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  فية قارنة مع الشركات ذات الجنسية الواحدموني للشركات متعددة الجنسيات بالالوضع القان

  وء قواعد التنازع وقانون الشركات الأردنيض

  *داتوان عبيضرن، وورج حزبوج

  

  لخصم
ية كالنفتا كان لتزايد التطور الاقتصادي والتعاون التنموي خلال القرن العشرين، وبروز التكتلات الاقتصادية الإقليم

)NAFTA ( ،والدولية كمنظمة التجارة الحرة وما استتبع ذلك من السعي لإزالة العراقيل المالية والاتحاد الأوروبي
أو التي ) Incorporation(والجمركية بين الدول، أن أخذت الشركات تتوسع في نشاطاتها خارج الدولة الأم التي سجلت بها 

وقد اتخذ هذا التوسع صورا شتى سواء بإنشاء شركات مستقلة في الدول الأجنبية أو في . جعلتها مركزا لإدارتها الرئيسية
وقد حرص الفقه على تسمية هذه الشركات . صورة فروع للشركة او في صورة ملكية أسهم رئيسية في شركات أجنبية

حيانا أخرى، دون بذل أي جهد جدي أ) Transnational(باسم الشركات المتعددة الجنسيات أحيانا والشركات عابرة الحدود 
وفي هذا الإطار سعت دراستنا هذه إلى عرض . لتحليل وضع القوانين الوطنية ومدى تنظيمها لهذا النوع من الشركات

يدها، فوجدنا أنها معايير اقتصادية  الجنسيات والمعايير المقترحة لتحدالتوجهات الفقهية في تحديد مفهوم الشركات المتعددة
 ثم قمنا بدراسة الوضع القانوني الداخلي من خلال تحليل قواعد الإسناد، فاكتشفنا وجود توجه لتبني معيـار انونية،ت قوليس

وفي المقابل تبين لنا اختلاف معاييـر ضوابط الإسناد . منفرد كضابط إسناد ينطبق على النظام القانوني للأشخاص الحكمي
والبعض ) Incorporation(الشخص الحكمي ) تأسيس(أخذت بمعيار بلد تسجيل المعتمدة؛ فبعض الدول كالولايات المتحدة 

الآخر أخذ بمركز الإدارة الرئيسي الفعلي بحيث يمكن تصور حالات يعتبر الشخص الحكمي متعدد الجنسية نتيجة اعتباره 
وم الشركات المتعددة الجنسية ومع ذلك فمن الواضح أن مفه. من جنسية أكثر من دولة وفق المعيار الذي تأخذ به تلك الدول

 فمعيارها اقتصادي سياسي، الأمر الذي يتطلب تطوير القوانين الداخلية ؛ أمر مختلف عن السابقبهاي عابرة الدول قصد 
لتشمل تنظيما قانونيا خاصا لهذا النوع من الشركات تحدد من خلاله أطرها القانونية التي يميزها عن غيرها من الشركات 

  .لها خصوصيتها وحقوق الدول التي تعمل في ظل قوانينهابحيث يحفظ 

  
  مقدمــةال

  
إن التطور الجذري الذي طرأ على النظام الاقتصادي 
الدولي، وكذلك نظام تدويل الأسواق في ميادين رؤوس 

لة والعقول امالمواد الأولية والسلع وحتى الأيدي العوالأموال 
انونية والاقتصادية أدى إلى تغيير في المفاهيم الق البشرية،
رن قـ، خصوصاً منذ النصف الثاني من الالتقليدية

  . يضـالما
ولكي يمكن بلورة هذا التطور، ظهرت نماذج من 

 تتميز بقوتها ، لم تكن معروفة في السابقت،الشركا
الاقتصادية وامتداد نشاطها خارج الحدود الإقليمية لدولة 

تعددت أنشطتها كما .  لتشمل عدة دول في وقت واحدنة،معي
الاقتصادية، بحيث أصبح الهيكل المستقبلي للنظام الاقتصادي 

 الدول :ساساً على وجود عاملين هامين هماالدولي يعتمد أ
وتجمعاتها من جهة، والشركات متعددة الجنسيات من جهة 

  .أخرى
الشركات "ل من الأجدر القيام بتحليل قانوني لظاهرة لعو

 في ضوء المفاهيم القانونية التقليدية ،"اتالدولية متعددة الجنسي
لتحديد وضعها بالنسبة للقوانين الوطنية، للنظام الرأسمالي 

 هذه الشركات أصبحت تمثل قوة اقتصادية فعالة انخصوصاً 
 تشكل أحد أسباب التطور الاقتصادي انهالا شك فيها، كما 

السريع والتحولات الاقتصادية الدولية، إضافة لكونها ظاهرة 
  .)1( القانوني والاقتصاديلين نسبياً في المجاةيدجد

 يد الدول المتقدمة جنسيات المتعددةلقد أصبحت الشركات 
س هناك ي ولة،في تطوير اقتصادياتها خارج حدودها الإقليمي

 يبرزها عظم الصعوبات التيتأكيد حاجة في هذا المجال إلى 
تطع أن لم تسث ي للدول النامية، حتنمو هذا النوع من الشركا

هها إلا جزئياً لأسباب قانونية واجتماعية واقتصادية اجتو
  . وسياسية

تاريخ استلام البحث . كلية الحقوق، الجامعة الأردنية ∗
  . 5/1/2005، وتاريخ قبوله 30/3/2004
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لقد تم تطوير هذا النوع من الشركات بصورة متسارعة 
في محاولة من قبل القائمين عليها للتخفيف من خضوعها 
للقواعد الداخلية في الدول الأم، وما يواجهه نمو هذه 

عن تطبيق الشركات بصورة متسارعة من عقبات تنتج 
القوانين الوضعيـة الوطنية سواء منها المالية أو الإدارية أو 

ومع ذلك فهذه الصعوبات لا تبدو جديدة في المجال . التنظيمية
القانوني، فالقانون الدولي الخاص قد وضع بقصد إخضاع 
العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي لنظام قانوني أداته 

قوانين قاعدة الإسناد ذات الرئيسية في فض التنازع بين ال
  .الطابع الوطني

م الأنظمة القانونية سعت إلى ربط الشركات ظويبدو أن مع
ل ا، عن طريق استعمةعددة الجنسيات بالقوانين الوطنيمت

ضوابط الإسناد بشأنها بالأسلوب التقليدي المتبع في تنازع 
 مواءمتهالقوانين، حيث تبرز الجنسية كضابط للإسناد يتوجب 

ذلك النوع من الشركات، لكي تخفف من إمكانية التهرب مع 
وعليه فسوف يركز هذا البحث . من أحكام قوانينها الوطنية

الفصل على تحليل ماهية الشركات المتعددة الجنسية في 
كات آلية معاملة الشرالثاني صل الفثم نعالج في ، ولالأ

عن ونتناول التنازع الناتج  ،الأجنبية في القانون الداخلي
إضافة إلى التعدد في جنسية الشركات في الفصل الثالث، 

  . بحث تمهيدي يخصص لتاريخ الشركات المتعددة الجنسية
  

  تمهيديال ثمبحال
  اتيددة الجنسعتاريخ الشركات المت

  
هم لوجود الشركات متعددة تعتبر التجارة العامل الأ

 بين  فيما بينها أوى ابتداء من تجارة القبائل الأولجنسيات،ال
 إضافة إلى مة، الحدود السياسية التي كانت مقاالأقاليم أو عبر

الشعوب تعود بوجودها ن أن تجارة تبادل السلع والخدمات بي
 العلاقات الاقتصادية انكما . إلى وجود التاريخ البشري

العالمية الرئيسية في الزمن المعاصر يمكن اعتبارها المطلب 
  .جنسيات متعددة الكات عالمية حديثةالأول لوجود شر

فطريق الحرير الشهير على سبيل المثال، كان طريق 
التجارة الأقدم الذي ربط أوروبا مع الشرق الأوسط واسيا 

تم نقل  كان يهومن خلال. والحضارتين الرومانية والصينية
 والحديد والبرونز من آسيا إلى كالحرير والفرو والسيرامي

 الأولية والزجاج إلى الغرب، ونقل الذهب والعاج والمواد
  .)2(نالشرق والصي

كان للعلاقات التجارية بين المناطق التي سيطرت عليها و
الإمبراطورية الرومانية المحيطة بالبحر المتوسط بين عام 

كبر الأثر في تطوير أ بعد الميلاد 500عام و قبل الميلاد 50
الطرق الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي في ذلك 
الوقت، إضافة إلى الشبكة العظيمة من الطرق الممهدة 

 بداية لأسباب ت الملاحة، التي أنشئموانئالرومانية وعشرات 
 تحولت لغايات تجارية واستطاعت بالتالي نقل ثمعسكرية 

 وإلى جانب .)3(كميات كبيرة من التجارة داخل الإمبراطورية
دت العديد هذه الطرق المرتبطة بالإمبراطورية الرومانية وج

من الطرق التجارية التقليدية الأخرى المعروفة على مر 
العصور القديمة، وهي طرق تجارية برية وبحرية، 

غرب تجاريا، مثل طريق التجارة استطاعت ربط الشرق بال
 بعد الميلاد دور كبير 1000فريقية التي كان لها حتى عام الا

 ومصر ريقياافالدول ماديا وتجاريا وضمت شمال في ربط 
صاحبة الحضارة القديمة والعظيمة التي دخلت في تجارة 

  .اسيوآعلى نطاق واسع مع أوروبا 
ويمكن إضافة الطرق التجارية السابقة إلى طرق المحيط 

  . )4(ةالهندي التجارية وطرق التجارة البرتغالي
 نهضة الإمبراطورية التي تلتأما خلال القرون 

تعددة ركات التجارية مالرومانية، فقد تبلورت ظاهرة الش
 السلف بمثابةم، وهي 1600م و1300الجنسيات بين الأعوام 

ففي أوائل العصور . الحديثةيات للشركات متعددة الجنس
المتوسطة أقامت العديد من هذه الشركات علاقات شراكة 
تجارية مع بلدان خارجية، فمنظمة الهانسيتك نشأت في شمال 

 طورت التجارة مع ةمانيألمانيا، وهي جمعية للمدن الال
  .وروسيا، وإنجلترا، ضةاسكندنافيا، والأراضي المنخف

وفي القرن الرابع عشر بدأت شركات البنوك الإيطالية 
 بنكا 150بالسيطرة على التجارة الدولية، فقد كان هناك 

شهرها شركة بنك أإيطاليا في نهاية ذلك القرن، وكان 
له ما لا يقل عن في فلورانس الذي كان )  Mediciمديكي(

وفي القرن السابع عشر . ثمانية فروع منتشرة في أوروبا
قادت هولندا العالم تجاريا، فكانت امستردام محور الشبكة 

  .)5(والبلطيق وأمريكا Andies زنديالتجارية التي امتدت إلى الأ
 العديد من انأما في عصرنا الحالي، فيمكن القول 

، أو عابرة الحدود Multinationalالشركات متعددة الجنسيات 
Transnational ،تعود بتاريخها إلى أواخر  كما يسميها البعض

القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، وقد 
تمثل هذا الوجود بقيام عدد من الشركات العملاقة في 

 وأوروبا بفتح فروع لها خارج ةالولايات المتحدة الأمريكي
) Bayerباير (يل المثال، أقامت شركة لى سب؛ فع)6(أوطانها

الألمانية للصناعات الكيماوية والدوائية فرعا لشركتها 
، وكذلك فعلت شركة 1865ومصنعا في مدينة نيويورك عام 
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 1867 الأمريكية لصناعة آلات الخياطة عام Singerسنجر 
 في النمسا آخرمصنع وبإقامة مصنع لها في مدينة جلاسكو 

 حذت الكثير من الشركات الأمريكية وقد. وثالث بكندا
 للاتصالات  ITTالأخرى حذو شركة سنجر مثل شركة

 وشركة وستنجهاوس للصناعات ية،السلكية واللاسلك
الكهربائية، وشركة كوداك لآلات التصوير وشركة فورد 

كندا ودول  في لهااً لصناعة السيارات، حيث أقامت فروع
  .أوروبية عديدة

 ياتمن انتشار العديد من كبرنه وعلى الرغم أإلا 
الشركات في دول أخرى خارج حدود أوطانها في تلك الفترة، 

داً لعدة ودة ج محدتإلا أن أهميتها في الاقتصاد العالمي بقي
  :اأسباب من أهمه

ال عمل تلك الشركات لم يكن في ذلك الوقت ان مج -1
يلعب دوراً أساسيا في اقتصاديات الدول الرأسمالية، 

. ترول والسيارات والكيماويات والألمنيومكشركات الب
 عليه  كبيرة كما هوةفهذه الصناعات لم تكن ذات أهمي

عليه في الوقت الحاضر، حيث كانت الصناعات ال الح
الرئيسية في ذلك الوقت ترتكز على الفحم الحجري، 

  .)7(بوالسكك الحديدية وصناعات الحديد والصل
كات قد اتسع كما يكن حجم النشاط الدولي لتلك الشرلم  -2

هو عليه الحال في الوقت الحاضر، ولم تكن 
الاستثمارات الخارجية لتلك الشركات تمثل إلا جزءاً 

  . الكلي لاستثماراتهاجمضئيلا من الح
سياسة الحماية الجمركية التي فرضتها معظم الدول  -3

الأوروبية تحت تأثير النزعة القومية الاقتصادية التي 
اية القرن التاسع عشر وحتى أوروبا في نهفي سادت 

وسيلة لحماية صناعاتها من كمنتصف القرن العشرين، 
  .)8(دةمنافسة البضائع المستور

ركات المتعددة الجنسيات قد  فيلاحظ ان عدد الشك،ومع ذل
بين الحربين العالميتين ولكن بشكل محدود مقارنة  ازداد

تلك فقد ظلت . بنموها الكبير بعد الحرب العالمية الثانية
الشركات ونشاطها الاستثماري ظاهرة ثانوية في النظام 
الرأسمالي أو السيطرة على السوق العالمي، لان النظام 

 كل فدالرأسمالي في الدول المتطورة في تلك المرحلة لم يستن
تحول إلى العالمية إمكانات النمو في الإطار المحلي ليصبح ال

ا هذه المرحلة بعد يث بلغت الدول الأكثر تطورحأمرا حتميا، 
الحرب العالمية الثانية، مثل الولايات المتحدة والدول 

هذا إضافة إلى أن الظروف الاقتصادية والدولية . الأوروبية
بين الحربين لم تكن تسمح بنمو اكبر للاستثمارات الدولية 
المباشرة، نتيجة التضخم الزائد الذي ساد معظم الدول 

  .)9(ة الأولىوروبية بعد الحرب العالميالأ
فقد تغيرت الأوضاع  بعد الحرب العالمية الثانية، أما

وشجع على ذلك إبرام اتفاقيات  الاقتصادية بشكل كبير،
 الاتفاقية العامة ااقتصادية دولية متعددة كان من ضمنه

الجات (ة والتجارة المعروفة باسم ـللرسوم الجمركي
GATT(التي قامت بوضع أسس ومبادئ عامة لتنظيم ، 

التبادل التجاري الدولي للبلدان الرأسمالية، وأزالت بذلك أهم 
 يات،تعترض سبيل الشركات متعددة الجنسالعوائق التي كانت 

أما على . )WTO (وتبع ذلك إنشاء منظمة التجارة الدولية
 الشيء نفسه بالنسبة إلى اتفاقية قولالصعيد الإقليمي فيمكن 

ية المعقودة في روما عام إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروب
وية لنشاط الشركات متعددة م التي أعطت أيضا دفعة ق1957
وأخيرا فقد كان .  أوروبياتحاد والتي تحولت إلى ياتالجنس

على  لمنظمة التجارة الدولية التي من ضمن أهدافها العمل
وكذلك  جعل التجارة حرة دون قيود بين دول العالم،

مية والمعاهدات الجماعية والثنائية للتجمعات الاقتصادية الإقلي
التي سعت جميعها لإزالة كل الحواجز التي كانت تعترض 
طريق السلع والبضائع بين دولها، كالسوق الأوروبية 

 والمعاهدات الثنائية ة،المشتركة، والسوق العربية المشترك
الدور الأساس في انفتاح  كان لذلك كله لتشجيع الاستثمار،
ور الشركات متعددة الجنسية هيكليا الأبواب أمام تط

  .)10(اووظيفي
 أعمالها ياتلذلك طورت الشركات متعددة الجنسونتيجة 

 مبالغ الاستثمارات الهائلة انبشكل كبير بحيث يمكن القول 
 خارج أوطانها يات عملت بها الشركات متعددة الجنسالتي

 تدفقاً ولم يشهد التاريخ ، اقتصادياًينغيرت وجه القرن العشر
بهذا الحجم كما هي ) FDI(للاستثمارات الأجنبية المباشرة 

  .)11(يومعليه ال
زادت في الولايات  )FDI(فالاستثمارات الأجنبية المباشرة 

مليار دولار في نهاية عام ) 870.5(المتحدة الأمريكية إلى 
قد ، الاستثمارات الأمريكية في الخارجبينما كانت  ،1996

أما . مليار دولار) 182.8(وصلت بنفس العام إلى 
ة عام ـفقد وصلت في نهاي في الخارجالاستثمارات الألمانية 

 دولار استثمر منها في أوروبا مبلغ مليار) 211( إلى 1994
ليار دولار، م) 62.1( دولار، وفي آسيا مبلغ مليار) 133.5(

) 10.5(في أفريقيا، وحوالي ر دولار مليا) 2.38(وحوالي 
 ر دولار فيمليا) 2.4(يكا، ومبلغ لار في أمرمليار دو

  .)12(استراليا
ونتيجة لهذا الكم الهائل من المبالغ التي استثمرتها الدول 
الصناعية الغنية خارج بلادها، فقد عمدت إلى اتخاذ 
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الإجراءات الكفيلة لحمايتها وحماية حقوق مواطنيها 
المستثمرين من خلال إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول المضيفة 

 .B.I.Tالاتفاقات الاستثمارية الثنائية (لك الاستثمارات سميت لت
Bilateral Investment Treaties( ، حيث تقوم الحكومات بتوقيع

هذه الاتفاقات حتى تكون الدولة المضيفة للاستثمار مسؤولة 
بذاتها مباشرة أمام الدولة المستثمرة أو من خلال مواطنيها، 

مية للمستثمرين خارج فتضمن هذه الاتفاقية حماية رس
  .)13(مأوطانه

 الاتفاقيات فقد وقع العديد من هذه ردن،أما بالنسبة للأ
، مع دول مثل )BITs(الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار 

رنسا عام وف، 1976سويسرا عام  و،1974ألمانيا عام 
والجزائر مصر و، 1979المملكة المتحدة عام  و،1978

يات المتحدة الأمريكية عام لاالو، و1996وإندونيسيا عام 
الألفية الجديدة مع مجموعة من  حيث دخل الأردن، 1997

الاتفاقيات الدولية تهدف جميعها إلى تجارة حرة مجردة من 
ع الأردن أيضاً اتفاقية التجارة الحرة مع ـكما وق. كل القيود

، بعد توقيعه 17/12/1999منظمة التجارة العالمية بتاريخ 
، كذلك وقع 24/12/1997 كة الأوروبية بتاريخاتفاقية الشرا

اتفاقية مناطق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
م، واتفاقية أخرى للتجارة الحرة  في 2000منتصف عام 

، إضافة إلى عضوية الأردن في منظمة التجارة 28/9/2001
، حيث 1/1/1998الحرة العربية الكبرى اعتبارا من تاريخ 

ات على تشجيع الشركات الأجنبية  توقيع هذه الاتفاقيساعد 
  .)14(ةلعمل في المملكعلى ا

سود العالم تومع دخولنا أبواب الألفية الثالثة حيث 
تكنولوجيا متقدمة ومتطورة، فان اقتصاد كل دولة هو الذي 

فالدولة القوية اقتصاديا سيكون لها . سيحدد استقلالها وقوتها
تصادي واجتماعي، وبالمقابل فان شأن واستقلال سياسي واق

الدول الفقيرة ستظل تحت رحمة الدول الصناعية الغنية تعيش 
برز أهمية على فتاتها وفي ظلها وتحت سيطرتها،ومن هنا ت

 او (Multinational Corporations) ياتالشركات متعددة الجنس
 ظل هذا الاقتصاد المنفتح،  في (Transnational) عبر الدولية

انونية ترتبط بمفهوم  سوف يعالج من وجهة نظر قوهو ما
 ومدى خضوع هذه الشركات للقوانين الوطنية، اتتعدد الجنسي

الفصل الأول يبحث في تعريف : في فصلين رئيسيين
ومحاولات وضع معيار قانوني ، اتلشركات متعددة الجنسيا

ثاني فيبحث في معاملة أما الفصل اللتمييزها عن غيرها، 
 في ضوء أحكام القانون الداخلي ياتددة الجنسعات متالشركا

  .)15(وأثر التطورات في القانون الدولي على أحكامها
وقد سعينا من وراء هذا التقسيم نحو البدء في بلورة هذا 

النوع الخاص من الشركات من وجهة نظر فقهية وعملية في 
الفصل الأول، وكرسنا الفصل الثاني لمعاملة القوانين الوطنية 

قانون الدولي لهذا النوع من الشركات سواء من حيث وال
  .تنظيمها القانوني أو من حيث معاملة نشاطها

  
  ل الأولـالفص

 جنسياتددة ال متعةات الدوليك بالشريفالتعر
  

 الغاية باختلافمتعددة الجنسيات كات يختلف تعريف الشر
 التعريف، وبالتالي فإن التعريفات التي يمكن المقصودة من

الطابع يه  متعددة متباينة، ولكن اغلبها يطغى علتصورها
. نقانونييس عن ة عن اقتصاديين وليصادرلأنها دي اصقتالا

الشركات " :)16(نشهر التعريفات ما توصل إليه فيرنوأومن 
متعددة الجنسيات هي تلك التي يكون لها فروع صناعية في 

  ". اكثـر من ستة بلدان مختلفة
 الشركات أعداده حاول حصر يلاحظ من هذا التعريف أنو

بعدد محدد دون التركيز على نوع العلاقة ) الفروع(التابعة 
بين الشركات المتفرعة والشركة الام ودون تحديد لطبيعة هذه 

إضافة إلى ذلك، فان هذا التعريف اعتمد تعدادا لا . الأخيرة
بأن  قانون او الاقتصاد لتبريره، علماًيرتكز على أساس من ال

في هذا المجال اخذ تعريف يحدد طبيعة الشركة الام الأفضل 
وعلاقاتها بالشركة التابعة من وجهتي النظر الاقتصادية 

أخذ فالتعريف كما نلاحظ جاء اقتصادياً فقط دون . والقانونية
  .بعين الاعتبار الجانب القانوني

تعددة الجنسيات  مونحن نرى ضرورة تعريف الشركة
من مجموعة أشخاص اعتبارية الشركة التي تتكون " بأنها

خاصة ترتبط فيما بينها بروابط قانونية محددة وتخضع 
دول ادة  خاضعة لسياضلمخطط مشترك وتتوزع على أر

  .)17("مختلفة
لقيام شركة اسيين  أسطينيشترط هذا التعريف توافر شر

  : متعددة الجنسيات وهما
وجود مجموعة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة : أولاً

  . بطة بروابط قانونية محددة ومشتركة فيما بينهاالمرت
 ين خاضعونالأشخاص الاعتباريهؤلاء كون يأن : ثانياً

 .نهملمخطط اقتصادي مشترك بي
مبحث في وسوف نتعرض لكل شرط من هذين الشرطين 

  .مستقل
هذا، وسنتعرض في مبحث ثالث لمدى مواءمة ضابط 

تعددة الإسناد للأشخاص الحكمية لمفاهيم الشركات م
  .الجنسيات
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  المبحـث الأول
وجود مجموعة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المرتبطة 

 بروابط قانونية محددة فيما بينها
 

كل شركة متعددة الجنسيات يجب أن تتكون من مجموعة 
تمارس  من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وليس العامة

لة  وان تكون كل منها مسجلفة،نشاطها في دول متعددة مخت
ومن المهم في هذا . في ظل نظام قانوني مختلف عن الأخرى

المجال التأكيد على الطبيعة الخاصة للأشخاص الاعتبارية 
يزها عن الأشخاص العامة أو تلك ذات الطبيعة القانونية ميلت

فالأشخاص . الدولية التي تؤسس عن طريق معاهدة دولية
ة ـلح الوطنيالاعتبارية التي تدير مرفقاً عاماً يمس المصا

لأكثر من دولة وتلك التي تمثل تعاوناً بين الدول في المجال 
الصناعي أو المالي، تظل خاضعة للأحكام التي احتوتها 
معاهدة تأسيسها، بالإضافة إلى قوانين الدول التي تتمركز فيها 
تلك الشركات، شريطة أن لا يعتبر ذلك بمثابة ارتباط للشركة 

ومن أمثلة . )18(ةي لأي من الدول المعنيبالنظام القانوني الوطن
 للطيران وشركة الاسكندنافية) ساس(تلك الشركات شركة 

 .البوتاس العربية
ن تنوع صفات ودولية مصدر الشركات السابقة يؤدي إ

إلى التباين بينها وبين الشركات الخاصة متعددة الجنسيات 
ويرى البعض . التي نحن بصدد تحليل وضعها القانوني

 التمييز بين الشركات والمشاريع الخاصة التي مهما ضرورة
باعتبارها  تكن طبيعة أعمالها وطريقة إدارتها وحجمها تستمر 

 وفق المفهوم – ولا يمكن بالتالي سيات،شركات متعددة الجن
وتلك الشركات التي ،  إضفاء صفة الدولية عليها–الحديث 

معاهدات  ناشئة عن لأنهاتبقى صفة الدولية مقصورة عليها 
دولية ضمن نطاق التعاون المالي أو الاقتصادي أو الصناعي 
بين الدول، حيث تظل محكومة من حيث المبدأ بالمعاهدة التي 

فرز ثلاثة أ الواقع العملي قد إنومن هنا يمكن القول . أنشأتها
ركات دولية وشركات متعددة أنواع من الشركات وهي ش

 محدودة الجنسية  والشركات أو عابرة الحدوداتالجنسي
  ).وطنية أو أجنبية(

وعليه، فإن ما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الطبيعة 
تعددة ت مرورية لوجود الشركاضالبط واالقانونية للر

 والشروط اللازم توفرها في تلك الروابط لتكييف ياتالجنس
  .هذا النوع من الشركات

  
  اتالجنسي الروابط التي تربط الشركات متعددة ةطبيع :أولاً
ن الروابط التي يمكن أخذها بعين الاعتبار إما أن تكون إ

ذات  أو ناتجة عن علاقات أخرى ةناتجة عن علاقات شراك
  .طابع عقدي تخرج عن نطاق الشراكة

  
  شراكةروابط ناتجة عن علاقات  -1

 علاقات الشراكة المقصودة، هي تلك ان لويمكن القو
كما ة، م بفروعها المستقلالعلاقات التي تربط بين الشركة الأ"

 ياتعددة الجنسيقصد بها تلك التي تربط في داخل الشركة مت
كمجموعة الشركة بمؤسستها التي لا تصطبغ بصفات 

لذلك يفضل البعض تسمية هذا النوع من الشركات ". استقلالية
 ,Companies)بدلاً من الشركات) Enterprises(بالمشاريع 

Societies, Corporations))19(. ومن الملاحظ أن بعض 
تمارس في جنسيات لاقتصادية للشركات متعددة الالنشاطات ا

بدلاً من ،  عن طريق فروع لها تظل تابعة لهاالبلاد الأجنبية
وفي صور أخرى . فروع مستقلة، كالبنوك وشركات التأمين

 غالباً لأسباب مالية، وأحياناً ،يمكن لهذه الفروع التابعة
لق بقانون الدولة التي يمارس فيها الفرع لأسباب قانونية تتع

ذا التحول في وه. نشاطه، أن تتحول إلى فروع مستقلة
الطبيعة القانونية لتلك الفروع، لا يعني تغييرا في انتماء 

  . الفرع لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات
ا فيما يتعلق باختلاف الروابط القانونية للشراكة عن مأ

ين مجموعة الشركات متعددة ا في تكوالروابط الاقتصادية له
 فان روابط الشراكة الاقتصادية تكون من حيث ات،الجنسي

ا تؤدي انهوضا من الروابط التعاقدية، حيث المبدأ اقل غم
د مجموعة الشركات متعددة بسهولة ومن ظاهرها للقول بوجو

 فعلى سبيل المثال فان الشركة ذات الجنسية .اتالجنسي
ها فرع مستقل في فرنسا يسهل تكييف البريطانية التي ل

العلاقة بينهما حين يكون الفرع مملوكا للشركة الأم وتشرف 
 الفرع يكون انفي هذه الحالة يمكن أن نقرر وعليه بالكامل، 

لكن المسألة تصبح اكثر تعقيداً . جزءاً من مجموعة الشركة
م باسهم الشركة المتفرعة حين تكون مساهمة الشركة الأ

 بالمقارنة مع مساهمة الجمهور الذي يلةة عنها ضئوالمستقل
ما مباشرة أو عن طريق السوق المالي إسهم الشركة أاكتتب ب

 أسهم الشركة الفرع موزعة بين الجمهور، لأن نظرا م،للأسه
مما يضعف من إشراف الشركة الأم على الفرع نتيجة 

من الأسهم  كبير لاحتمال قيام شركة أخرى بشراء جزء
  .)20(ملسوق المالي أو الدعوة للاكتتاب العابواسطة ا

 أن تحافظ على اتشركات متعددة الجنسيلذلك تحاول ال
من مجموع % 51مساهمتها في فروعها المستقلة بواقع 

أسهمها كحد أدنى حتى لا تترك مجالا للشك حول انتماء هذا 
.  للشركة متعددة الجنسياتالفرع المستقل للمجموعة المكونة
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التي تشكل الغالبية العظمى ة  الشركات الأمريكيتقوم وغالبا
 بالحفاظ على نسبة الحد الأدنى اتددة الجنسيت متعركامن الش

للمحافظة على إشرافها على الفروع المستقلة في نطاق 
الشركة، وذلك شريطة أن تسمح الأنظمة القانونية في الدول 

  .التي يعمل فيها الفرع بذلك
  

  ةالشراك غير تعاقدية علاقات عن ناتجة روابط -2
أما فيما يتعلق بالروابط التعاقدية، فمنها ما هو جلي 

فبعض هذه الروابط لا . واضح، ومنها ما يترك مجالا للشك
ا، من اندماج ـيدعو إلى الشك بالنظر إلى ظاهر نشاطه
نقل  تتضمن لتي امشروع بمشروع آخر كما في حالة العقود

ى أخرى رغم وضعها جميع الفوائد والأرباح من شركة إل
أو تتضمن العقود الحد  القانوني المستقل وتسجيلها المتميز،

في المقابل و .ةمديري الشركة في الإدارة الفعليمن سلطات 
 العلاقات التعاقدية ما يتسم بالغموض فيما يتعلق منفان 
 وهذا هو الوضع، ياتيعة مجموعة الشركة متعددة الجنسبطب

" ترخيصا" إلى العقود التي تمنح على سبيل المثال، بالنسبة
ولا تتضمن من حيث المبدأ علاقة خضوع أو تبعية فيما عدا 

حد ما، إلى  الىبعض الشروط التي تؤدي من حيث الواقع، 
 الترخيص في مجموعة الشركة طيدمج المشروع الذي أع

  .التي منحت ذلك الترخيص
  
وين  الضرورية لتكبأنواعهاعداد الروابط واأهمية : ثانياً

الاقتصادي  المعيار( المشروع متعدد الجنسيات
  )للتكييف

 هل يتوجب علينا الأخذ :ن السؤال الذي يطرح نفسه هوإ
بالمعيار الاقتصادي الكمي بمعزل عن طبيعة الروابط 

 وبالتالي السعي إلى ،التعاقدية، كما يرى ذلك الاقتصاديون
ام أمإننا تحديد عدد هذه الروابط لكي نتمكن من القول 

 علينا البحث عن معيار انمشروع متعدد الجنسيات، أم 
  .)21(آخر

الواقع أن المعيار الكمي، من وجهة النظر القانونية يظل 
 لا يستطيع منح لأنهها فييعاجزاً عن تحديد العلاقة وتك

على نياً الاستقرار الكافي، كما أنه معيار تحكمي ليس مب
ن تبرير أساس قانوني واضح، إضافة إلى انه يعجز ع

الحالات المجردة لامتداد المشروع إلى خارج الحدود الإقليمية 
 هذا المعيار يعجز انكما . للإقامة والاستقرار في بلد أجنبي

أيضاً عن إيجاد حلول للأشخاص الاعتبارية الصغيرة التي 
تفتح لها فرعا خارج دولة تسجيلها، وبالتالي تواجه المشاكل 

فعلى .  الجنسيات الكبيرةمتعددةت التي تواجهها الشركانفسها 

 اًسبيل المثال، إذا أقامت إحدى الشركات الأمريكية فرع
 لها في الأردن، فإننا نلاحظ أن المواضيع التالية يمكن مستقلاً

أن تبرز كمشاكل تواجه هذه الشركة حتى لو كنا أمام فرع 
واحد، مما يؤيد عدم إمكانية اعتماد المعيار الاقتصادي 

عدة  وعاً أ المشكلات المطروحة قد تواجه فرلأن للتكييف،
فروع وقد تواجه مشاركة من قبل شركة أجنبية أخرى أو 

  .شركة مسجلة محليا
ناتجة عن المسائل المتعلقة بالعلاقات ال تالإشكاليا -1

والسلطات العامة لدول ) الفرع(القانونية بين الشركة 
لال الحق في استغ ومنها على سبيل المثال. الاستقبال

المصادر الطبيعية والوطنية من عدمه، كذلك إمكانية 
عن طريق البنوك المحلية بية تمويل الاستثمارات الأجن

من عدمه، وأيضاً مراعاة قوانين التحويلات النقدية في 
الفرع وشروط رأس المال المطلوب منه ونطاق  دولة

 اتفيه، إضافة إلى الإشكالي) المحلية(المشاركة الوطنية 
 ...لقة بمخاطر المصادرة أو التأميم في بعض الدولالمتع
   .الخ

 عن المسائل المتعلقة بالعلاقة القانونية ةناتجالشكاليات الإ -2
.  الشركة الأمفيهابين الشركة الفرع والدولة المسجلة 

مثال ذلك، مسائل التحويلات النقدية والإجراءات المالية 
لى غير  إ...بماية الدبلوماسية واحتساب الضرائوالح
  .ذلك

ناتجة عن المسائل المتعلقة بقوانين ال تالإشكاليا -3
الشركات وحقيقة ومدى استقلال الفرع في البلد المضيف 

ويترتب على ذلك تحديد دور . عن الشركة الأم
الشخصية المعنوية المستقلة في البلد المضيف والمشاكل 
التي يبرزها تحديد الجنسية للفرع نتيجة وجود رأس مال 

  .ل ومدير مستقل يمثل الفرع ويقوم بإدارتهمستق
تترتب على الأمور المتعلقة بتدويل التي  تالإشكاليا -4

بعض الوسائل القانونية كعقود المساهمة الفنية وعقود 
البيع والصلاحيات والأهلية المقررة لتحديد التزام 
الشخص الاعتباري سواء من حيث الفرع او الشركة 

  .الأم وغيرها
ره، لا يعني بالضرورة أن جميع هذه سبق ذك ن ماإ

ض الشركات  كما تعترةلصغيرالصعوبات تعترض الشركات ا
) TEXACOتيكساكو ( كشركة ات،الكبيرة متعددة الجنسي

وغيرها من شركات البترول الكبرى ذات الفروع المتعددة في 
 تيكشركب، الدول المختلفة، أو شركات التقنية والحواسي

(I.B.M.) أو )I.T.T.(، مثل أو بعض الشركات الأوروبية 
  .)22(للإلكترونيات وغيرها) Philips(شركة 
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 يميز الشركات متعددة ان ماوأخيراً يمكن القول، 
 سواء كانت كبيرة أو صغيرة يتمثل في صفتين ياتالجنس

 - التجمع بين وحداتها من جهة، ب-أ: أساسيتين هما
 من غير وبالتالي فانه. الانتشار في نشاطها من جهة أخرى

الشركات للتعريف ب) الكمي(المعقول اعتماد المعيار العددي 
لاختلاف الرابطة القانونية وطبيعتها اً ، نظرياتمتعددة الجنس

  . بين فروع هذه الشركات والشركة الأم
  

  المبحث الثاني
  لاشخاص الاعتباريون خاضعين لمخططيكون اأن 

  اقتصادي مشترك بينهم
جنسيات من المنظورين تتميز الشركات متعددة ال

الاقتصادي والقانوني بخضوعها لخطة عمل موحدة وملزمة 
ومفهوم الخطة الموحدة . للشركة الأم وللشركات التابعة لها

 الخطة الموحدة  ليس لها ان حيث ق، لا ضيم واسعمفهو
ليس لها علاقة بطبيعة  قة بالأمور المالية للشركة، كماعلا

قرر الشركة الام ترك حد أدنى فقد ت. وطريقة إدارة الشركات
من الحرية للشركات الفرعية وقد تختار نوعا من عدم 

 ذلك يؤثر على انالحالتين لا يمكن القول   وفي،المركزية
تأكيد وجود خطة موحدة من عدمه فالأمر يتعلق بالسياسة 

م من حيث ترك حد أدنى لمبادرة لأالتي تتبعها الشركة ا
. د تصل إلى حد المنافسة المتبادلةالمديرين المحليين لدرجة ق

ومع ذلك فإن الشركة الأم تظل هي التي تحدد للشركة الفرع 
م يمكنها في نطاق الدور الذي تقوم به نظراً لأن الشركة الأ

أي وقت تشاء إخضاع الخيارات الأساسية للشركات الفروع 
م على لأكما أن خضوع الفروع للشركات ا. لأهدافها الخاصة

ابق باستعمال آلية فرض إشراف على الإنتاج، الوجه الس
والأسعار، والاستثمارات، والبيوع وتوزيع الأرباح هو 

  .المحور الأساسي للخطة الموحدة
هذا الإشراف قد يكون قويا أو مخففا وفقا لأسلوب و

كون له نتائج تالمستعمل ويمكن لذلك الأسلوب أن الإدارة 
مكن أن يكون الإشراف فعلى سبيل المثال، ي. قانونية مختلفة

. )23(ةمؤثراً إلى درجة تحديد مركز القرار ونوعه في الشرك
تضمن بالضرورة يوبالتالي فان مفهوم الخطة الموحدة لا 

 تضع أسلوبا يات جميع الشركات متعددة الجنسان القول
 في كل اننموذجيا للتخطيط والتنسيق والإشراف، ولكن يعني 

ية او تجارية أو خدماتية، ، صناعياتمجموعة متعددة الجنس
 يقرر أهداف وخطط الشركة، المطلوب من ياً رئيسزاًمرك

هذا  . وتحقيق النتائج المتوقعة والمرجوة منهااعتمادهاالفروع 
ركز الإدارة الوضع هو الذي دعا المشرع إلى الأخذ بمعيار م

كضابط للإسناد في ميدان ) أردنيمدني /12م(الرئيسي الفعلي 
  .القوانينقواعد تنازع 

وعليه، فإن تعريف الشركة أو المشروع متعدد الجنسيات 
ن ان  الناحية العملية يمكفمن أهمية نظرية، لهبوجه عام 

من خلال نشاطها غاياتها  الجنسيات متعددة الشركة تحقق
 في نطاق ةدون أن يكون لذلك تأثير على النواحي القانوني

يسعى إلى ني عادة الوطالقانون الداخلي أو الدولي، فالمشرع 
ا بغية إخضاعهتركيز عناصر أي علاقة في ظل قانون محدد 

 إذ لا يحتمل الوضع قه؛تمهيدا لتطبيلقانون وطني معين 
 ةتطبيق اكثر من قانون على شخص اعتباري واحد من وجه

ز المشرع الأردني في نا ركوه. ننظر مشرع وطني معي
المدني الأردني من أحكام القانون ) 2 (رةفق، ال)12(المادة 

على خضوع النظام القانوني للأشخاص الحكمية الأجنبية 
  .)24(يلمركز إدارتها الرئيسي الفعل

  
  المبحث الثالث

 للأشخاص الحكمية لمفاهيم الإسنادمدى مواءمة ضابط 
  الجنسيات الشركات متعددة

  
 أحكام القانون المدني  من)2( فقرةال) 21(نصت المادة 

ما النظام القانوني للأشخاص الحكمية أ" :نهأالأردني على 
الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري 
عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز 

فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في ي، إدارتها الرئيسي الفعل
ن القانون الأردني هو الذي إ ف–المملكة الأردنية الهاشمية 

  .)25("رييس
ضح أن هذا النص يعالج وحدة القانون المطبق على ويت

النظام القانوني للشركة بمعزل عن مبدأ تعدد الجنسيات وتعدد 
 إذ انه يركز على  قانون مركز الإدارة ة؛ القانونيالأنظمة

هذه النظرة التقليدية هي و. الرئيسي الفعلي، كضابط إسناد
قانون التي ما زالت معتمدة في معظم القوانين ومنها ال

السنوات الأخيرة بدأ جانب من الفقه في  الا أنه ،الأردني
 عن الشركات الدولية أو المشروع الدولي كما يسميه يتحدث

جانب من الفقه، وهو ما نرى انه يخرج عن نطاق الشركة 
 في الغالب ينشأ عن أو عبر الحدود لأنهمتعددة الجنسيات 

 المشاريع الدولية ديث عن ومع ذلك يبقى الح.)26(ةاتفاقية دولي
تبطا بوجود تلك الاتفاقيات  ذات ومرعلى القاعدة،  استثناء

هذا . )27(الطابع الدولي الخاضعة لأحكام قانون التجارة الدولي
التطور صاحبه معارضة من قبـل جانـب آخر من الفقه، 

 DROIT)ينكر من حيث المبدأ وجود قانون تجاري دولي
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COMMERCIAL INTERNATIONAL)  يانون دولقأو 
 DROIT INTERNATIONAL DES)المــللأع

AFFAIRS))28(. وبالتالي، فهو يرى أن المقصود بهذه 
القوانين، هو تحديد القانون الذي يطبق على العلاقات 
الاقتصادية ذات الطابع الدولي، وليست القوانين ذات 

 فأساس القانون الذي ينطبق على هذا النوع ة،المصادر الدولي
ت يختلف من حيث مصدره من حالة إلى أخرى، من العلاقا

 الوطني، –فنجد انه يستمد مصدره أحيانا من القانون الداخلي 
وأحيانا أخرى من قانون إقليمي، مثال ذلك في أوروبا، قانون 

). LE DROIT COMMUNAUTAIRE(المجلس الأوروبي 
كما يمكن في أحيان أخرى أن يكون مصدره القانون الدولي 

لاً في المعاهدات والأعراف المعتمدة في التجارة العام متمث
  .الدولية
بالرجوع إلى أولويات الفقه التقليدي في شأن تنازع ن، ولك

القوانين، نجد أن مسائل التجارة الدولية تخضع كأصل عام 
بموجب هذه القواعد القانونية، فان تأسيس و. للقانون الوطني

ال التجارية شركة في دولة أجنبية يعتبر من ضمن الأعم
اً الدولية من وجه نظر القضاء الوطني لتضمنها عنصر

، نجد أن المشرع الإسنادحكام قواعد أ ولكن بتطبيق .ياًأجنب
ز إدارتها الرئيسي يخضعها للقانون الأجنبي تبعاً  لمقر مرك

، فإذا وجد في دولة أجنبية )انون مدني أردنيق/12/2م(الفعلي 
نه يحمل أدولة، واعتبر معينة طبق عليه قانون تلك ال

 . جنسيتها
ويتضح من ذلك، أن المشرع لم يتصور تقسيم الأشخاص 

 حكمية وطنية ، إلا في صورتين، أشخاص)المعنوية(لحكمية ا
كام القانون الوطني، وأشخاص حكمية حتؤسس وتسجل وفقا لا

أجنبية تؤسس وتسجل وفقا للقانون الأجنبي، أي قانون مركز 
  .فعليإدارتها الرئيسي ال

 ة العربين هو المعتمد لدى العديد من القوانيجههذا التوو
، والقانون )2فقرة ، 11م(ي انون المدني المصرقالأخرى كال

، والقانون المدني العراقي )2فقرة ، 12م(المدني السوري 
 ،)2فقرة ، 11م (الإماراتيالمدني  والقانون) 1فقرة ، 49م(

رنسي الذي يعتبر مصدر كذلك الأمر بالنسبة إلى القانون الف
، فقد طرح استثنائيةي حالات وف، ومع ذلك. )29(نهذه القواني

 لتحديد جنسية الشخص الإدارةالقضاء الفرنسي معيار مركز 
ر التبعية الواقعية أي ما يسمى الحكمي جانبا، واعتمد معيا

وذلك خلال فترات الحروب لتحديد وطنية ة، عيار الرقابم
استظهر القضاء الفرنسي التبعية ف. الشركة من أجنبيتها

الواقعية للشخص الحكمي للأعداء من ظروف المال كما لو 
 إدارةو كانت أتبين تمتع غالبية الشركاء بجنسية دولة معادية 

الشركة خاضعة لرعايا هذه الدولة او كان هؤلاء يتملكون 
هذا الاستثناء اخذ به المشرع  .)30(لنصيبا وافرا من رأس الما

 1956 العدوان الثلاثي على مصر عام أعقابي المصري ف
 بإشراف كل شخص حكمي يعمل الأعداءواعتبر من رعايا 

ومهما . بريطانيا او فرنسا او تكون لهم فيه مصالح جوهرية
المعيار المتخذ سواء من حيث اعتباره فإن أمر، يكن من 

قاعدة عامة او في الحالات الاستثنائية فان الشخص الحكمي 
 في ضوء هذا الواقع، لاو .)31(عاً للقانون الوطنييبقى خاض

 متعددةأن نعرض لأسلوب معاملة الشركات  من بد لنا
 في ضوء القانون الداخلي، بادئين بمعضلة إطلاق سياتالجن

قوانين الداخلية الجنسية للشخص الحكمي مرورا بمعاملة ال
تعدد في  وانتهاء بالتنازع الناتج عن الة،للأشخاص الحكمي

وسوف ينقسم هذا التوجه إلى . ةيات الأشخاص الحكميجنس
تعددة مالأول يكرس لمعالجة الشركات : مستقلينمبحثين 

 للتنازع كرس يالثانيوفي ضوء القوانين الداخلية، يات الجنس
  .  الشركات في القانون الواحدياتالناتج عن تعدد في جنس

  
  الفصـل الثانـي

  فيات ددة الجنسيمتعمعاملة الشركات 
   القانون الداخليوءض

  
  وللأحث اـالمب

   في القانون الداخليةالقواعد العامة لمفهوم الجنسي
يتردد الفقه الغالب في إعطاء وصف الجنسية للشخص 
الخاص الاعتباري أو الحكمي نظرا للطبيعة القانونية للجنسية 

 تقوم ة،التي تتضمن رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدول
ماعي وروحي من انتماء وولاء يستقر في على أساس اجت

وهي بهذا الوصف لا يمكن تصورها من الناحية  )32(سالنفو
يضاف إلى ذلك . القانونية الواقعية إلا للشخص الطبيعي

الطبيعة القانونية للشخصية الحكمية واختلافها عن الشخص 
 مفترضة ومصطنعة أوجدها الفكر انهاالطبيعي، من حيث 
يات معينة، وبالتالي فهي تختلف في البشري لتحقيق غا

 وتنحصر أهلية. مضمونها عن أهلية الشخص الطبيعي
ئ من اجلها ولا يفترض نش أُالشخص الحكمي في الغاية التي

ومن هنا كان مفهوم فة، بها أمور حسية كالولاء والعاط
 غير ملائم لهذا النوع من "Sticto Sensu "الجنسية التقليدي

  .)33(اصالأشخ
تفق على ضرورة استعمال هذا يك فغالبية الفقه ورغم ذل

التعبير مجازا لغايات تقرير النظام القانوني الذي يجب أن 
  .تخضع له هذه الشركات
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يتعلق بحالة آخر ومع التسليم بمبدأ الجنسية برز تساؤل 
 فهل الجنسية كما تم ،الشركات والحقوق التي تتمتع بها
 يمكن قن الواجب التطبياعتمادها كضابط إسناد لتحديد القانو

 criterium de la "أن تكون معيارا لتحديـد حالـة الشركات

condition de la societe "ضمن العلاقات الدولية" La vie 

International" يتوجب اللجوء إلى معيار مختلف؟ م أ؟  
هذه الأسئلة بقيت دون إجابة منذ الحرب العالمية الأولى 

 قسمين إلى الفقه ينقسم بشأنها نا، ويمكن القول 1914عام 
  :رئيسين كل وفق رؤيته للنظام القانوني

 كالأشخاص) الحكمية(اتجاه يرى أن الأشخاص  -1
ة الواحدة الذي ينطبق تخضع لمعيار الجنسي) الأفراد(الطبيعية 
على القانون الواجب التطبيق على حالة  سهنف قتفي الو

  . الشركات وعلى وضعها القانوني
ق جنسيتين  انطباإمكانيةالاتجاه الثاني فانه يرى أما  -2
وفقا لما ) مختلفتينأو رابطتي إسناد ( على الشركات نيفتمختل

تنازع ي الأ( بالوضع القانوني للشركات قإذا  كان الأمر يتعل
 الوضع ان، ذلك )التمتع بالحقوق( أو حالة الشركة) القانوني

 La Localisation(القانوني يعتمد على تركيز نشاط الشركة 

de l'activite sociale( ،لشركةا أما حالة) Condition ( فيتوجب
أن تخضع للصفة الوطنية أو الأجنبية للأفراد أو المصالح 

وهذا ما يدعى ) Controlent(التي تديرها وتشرف عليها 
ق هذا الاختلاف يجب ألا ومع ذلك فنطا. عيار الإشرافم

الوقت الحاضر يمكن أن يرفض  إذ لا يوجد أحد في ه؛يبالغ في
ومن جهة أخرى فان . من المعيارين بصورة تلقائيةأياً 

الاتجاه الأول التقليدي الذي يأخذ بمعيار مقر الشركات لتحديد 
  : الجنسية يقر بأنه

يمكن قصر مزايا معينة، على الشركات الوطنية التي  - أ
  . فيها من المواطنينونتكون إدارتها أو المشارك

 اتخاذ إجراءات معينة، خصوصا في أوقات يمكن -ب
الحروب، في مواجهة الشركات التي تكون خاضعة لإدارة 

 إذاً فالخلاف يرتكز على .)34(ةأجنبية أو تخدم مصالح أجنبي
موضوع إمكانية تعميم معيار الإشراف على جملة المسائل 

  . المتعلقة بحالة الشركات
التقليدي  جانب المعيار إلى الإشرافن بروز معيار إ

واعتبار جنسيتها جنسية ها، المحدد لتبعية الشركة لقانون مقر
 فهل يتوجب الإشراف،يثير التساؤل حول معيار ، دولة المقر

 للجنسية؟ أم يتوجب اعتباره اعتبار معيار الإشراف مماثلاً
للرقابة وتصحيح الأوضاع في حالات استثنائية بحيث ياراً مع

القاضي أو ينص عليه باعتباره يتم الأخذ به بحذر من جانب 
  من قبل المشرع؟ 

لقد اكتشف البريطانيون والفرنسيون، بعد اندلاع الحرب 
 أن اللجوء إلى معيار جنسية )م1918-1914(العالمية الأولى 

أو ) systeme de l'incorporation(قانون بلد منشأ الشركة 
في ة غير كاف ـمعيار قانون بلد مقر الشركة  لتحديد الجنسي

. حد ذاته لحماية الاقتصاد الوطني والمصالح الاستراتيجية
لفرض الحراسة على " الإشراف"لذلك تم اللجوء لمعيار 

 لأنالشركات التي تعتبر وطنية وفقا للمعيار التقليدي 
الإشراف والسيطرة عليها سواء من حيث الإدارة أو المساهمة 

  .)35(وةان لأشخاص يحملون جنسية تعتبر عدفيها ك
ب 29وقد تم تكريس هذا المبدأ القضائي بموجب المادة 

التي أعطت دول ) Traite de Versailles(من معاهدة فرساي 
الحلفاء حق تصفية الأموال والمصالح الموجودة على 

  .)36(ن يشرف عليها الألمالشركاتأراضيها والمملوكة 
 فبعد الحرب العالمية الأولى بدأت الأمور تعود ك،ومع ذل

واصبح اللجوء إلى مقر الشركة لتحديد جنسيتها ، ولهاإلى أص
من قبل القضاء الفرنسي هو القاعدة مع بعض التدخلات 

التي احتفظت صراحة ببعض المزايا للفرنسيين  )37(ةالتشريعي
 القضاء قد خرج عن المعيار التقليدي في حالات انكما . فقط

ن فيها نادرة لم يكن يستند فيها إلى معيار الإشراف ولكن كا
على الرغم من أن  )38(ةمركز الاستغلال خارج حدود الدول

  . في فرنساان مقر الشركة ك
بين الأعوام رة لحرب العالمية الثانية في الفت اأثناء في أما
 فقد تم اعتماد معيار الإشراف بناء على 1939-1945

 مع أن 1939 سنةالأول من أيلول في المرسوم الصادر 
أنها لا سها نفة أظهرت خلال الفترة محكمة النقض الفرنسي

ترغب في التوسع بتطبيق معيار الإشراف حيث كانت ترفض 
  .)39(بتطبيقه حين لا يكون الأمر متعلقا بحالة الحر

بانتهاء الحرب العالمية عاد القضاء الفرنسي إلى اتباع و
بين فترتي الحرب، وذلك بتطبيق المبدأ د الذي سا سهنفالمنهج 

  .  بمقر الشخص الاعتباريالمحدد للجنسية
ون المدني الأردني وعلى غرار القوانين ن القانطاقوفي 

المدنية في مصر وسوريا فقد اخذ المشرع بمبدأ مركز 
الإدارة الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية فيخضع للقانون 

  . الأردني بغض النظر عن مركز إدارته الرئيسي الفعلي
  

لابد منذ البداية ن كليهما تجاهي الامنولأجل اتخاذ موقف 
 نحو جهاًأن نقرر أن هناك ومن خلال التحليل السابق تومن 
خذ بفكرة مقر الشركة المساهمة والمحدودة المسؤولية الأ

مع ملاحظة أن اختيار مثل هذا ، كمعيار محدد لجنسيتهما
لقانون محدد لجنسية الشركات يؤدي ) قانون المقر(القانون 
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مما يوضح بصورة ة، جنسية من الناحية القانونيإلى وحدانية ال
 تحديد مقبول إلىلا تجعل مجالا للشك صعوبة الوصول 

للتعبير المتداول عن الشركات متعددة الجنسيات من ناحية 
قانونية في ضوء توجه الفقه التقليدي سابق الذكر بالاستناد 

 وفي هذه المرحلة يتوجب علينا.  المتداولةالإسناد قواعد إلى
 تعامل التشريعات الوطنية مع مفهوم جنسية الشخص إيضاح
  . الحكمي

  
  المبحث الثاني

نظرة الاتجاه التقليدي لمبدأ الجنسية بصورة عامة وجنسية 
  الشخص الحكمي بصورة خاصة

  بيقات جنسية الشخص الحكمي في ضوءتط
  التشريعات الوطنية المختلفة

  
مبدأ القاضي  المهيمنة على موضوع الجنسية الالمبادئمن 

بحرية كل دولة في تنظيم مادة جنسيتها على النحو الذي يتفق 
ومصالحها الخاصة بها، وهذه الحرية في التحديد تسري 

 والأشخاص الحكمية سواء الطبيعيةبالنسبة إلى الأشخاص 
، وعلى ذلك يكون من الحقوق الحصرية لكل دولة )40(بسواء

الكفاية لربط من الدول أن تحدد الأساس الذي ترى فيه 
الشخص الحكمي بها وتجعله المعيار الذي بمقتضاه تتحدد 
الصفة الوطنية لهذا الشخص، وفي كل مرة يتوافر فيها هذا 
المعيار في حق الرابطة التي تربط الدولة بالشخص الحكمي 
فان هذا الشخص يكون وطنيا، ويكون غير وطني متى تخلف 

معايير التي قيلت في وفيما يلي نتناول أهم ال. هذا المعيار
  . تحديد جنسية الشخص الحكمي

  
  عايير تحديد جنسية الشخص الحكميم: المطلب الأول 

 القانونية الأنظمةتتباين معايير تحديد الجنسية، بتباين 
 لتضفي صفة الوطنية ا معينا فكل دولة تختار معيار،للدول

  : على الشخص الحكمي ومن هذه المعايير
  
  )41(ينالتأسيس أو التكومعيار محل : أولا 

 هذا المعيار أن يتمتع الشخص الحكمي بجنسية يعني
 لإعمال هذا دونوالمؤي. الدولة التي تم تأسيسه أو تكوينه فيها

المعيار توسعوا فيه واعتبروه الضابط الأكثر تحديدا والأكثر 
 أنه قانون التكوين الذي ينشأ فيه إلىموضوعية استناداً 

نه الذي يمنح حياته القانونية حين كما ا، الشخص الحكمي
رب من ت بالإضافة إلى أنه يقة،يعترف له بالشخصية القانوني

رام الذي يدعم أعمال قاعدة خضوع الشكل لقانون محل الإب

 هذا م الشركات تنبثق من عقد، ويتسولأن ،هذا المعيار
فحتى يولد الشخص الحكمي ؛ المعيار بصفة الطابع الشكلي

. لمجموعة من الإجراءات والشكلياتلابد من الخضوع 
خيراً فان هذا المعيار يمتاز بكونه ثابتا ومحددا وظاهرا أو

  . الشك أو الغموضا بطريقة لا يعتريه
 جانب الصفة الشكلية في هذا المعيار فان مركز وإلى

التأسيس هو المركز الذي تم فيه القيد في السجل التجاري وتم 
ن شأنه أن يتجنب المشاكل في ظله إشهار نظام الشركة، وم

تثور في دة عامشاكل ازع المتحرك وهي ـالمترتبة على التن
التي تعتمد في تحديد جنسية الشركة على معيار نظم ظل ال

  .)42(المستمرمركز الإدارة الرئيس الذي يتسم بالتغيير 
  
  نشاطمعيار مركز الاستغلال أو ال: ثانيا

ي هي جنسية  هذا المعيار أن جنسية الشخص الحكميعني
، )43(لالدولة التي يتركز فيها نشاطه الرئيس أو مركز الاستغلا

المصالح الحقيقية  فيه بصرف النظر عن المكان الذي تتجمع
للشخص الحكمي، ويتضمن هذا المعيار رابطة حقيقية 

 وبذلك ة،اقتصادية غير مفتعلة بين الشخص الحكمي والدول
ويبرر القائلون . ةيقوم هذا المعيار على اعتبارات موضوعي

 مركز الاستغلال هو المكان الذي انبهذا المعيار رأيهم بالقول 
تحقق فيه الشركة غاياتها كما انه يعتبر كذلك موطنا لها لغايات 

يتيح للشركة عنصر الثبات المنشود الذي وأخيرا فهو . أعمالها
 عن تحايل الأفراد أىيشترط في معيار الجنسية بحيث يكون بمن

  .)44(عنانينشئون الشركات حينما يطلق لهم الالذين 
  
  يمعيار مركز الإدارة الرئيس: ثالثا

وفقا لهذا المعيار تكون للشخص الحكمي جنسية الدولة 
التي يوجد بها مركز الإدارة الرئيسي، ويقصد بمركز الإدارة 
الرئيسي المكان الذي تتركز فيه أجهزة الشخص الحكمي 

رته، ففي هذا المكان تصدر والهيئات التي تقوم على إدا
القرارات والأوامر والتوجيهات المتعلقة بهذا الشخص، وفيه 

 الخ، وفي هذه ...ةتنعقد الجمعية العمومية ومجلس الإدار
الدولة يجب أن يتم قيد الشركة في السجل التجاري ويتوافر 

  .)45(فيها سائر الشروط القانونية التي حددها المشرع
  
  نةة أو الهيممعيار الرقاب: رابعا

الصفة الوطنية أو الأجنبية د بمقتضى هذا المعيار تتحد
 بيدهم بمنللشخص الحكمي بالنظر إلى الوصف الذي يلحق 

فإذا كانت العناصر المهيمنة على . الرقابة على هذا الشخص
الشخص الحكمي أجنبية كان الشخص أجنبيا، وإذا كانت 
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الرقابة وطنية كان الشخص الحكمي وطنيا وتحديد وصف 
يستقرأ من واقع الحال، وتقيده عدة عناصر مثل جنسية 
الشركاء وجنسية المديرين، وجنسية أصحاب الأموال 

لك لان الشخص الحكمي ليس في رأيهم غير  وذ)46(ةالمستثمر
ات الآدمية، وبذلك لا يمكن ـدمية تحرك خيوطها هذه الكائن

خلافا لجنسية ى أن يمنح الشخص الحكمي جنسية أخر
 ولكن يقتضي ذلك أن نه،مساهمين والشركاء الذين يكونوال

ية واحدة وهو يكون جميع الشركاء أو المساهمين من جنس
 إذ غالبا ما نجد في الشركة خليطا من ق؛فرض قليلا ما يتحق

 أن إلىجنسيات متعددة، ولذلك يتجه أصحاب هذه النظرية 
  . أغلبية الشركاء هي التي تحدد جنسية الشركة

  
معايير تحديد جنسية الانتقادات الموجهة ل:  الثانيالمطلب

  الشخص الحكمي
لم تسلم المعايير السابقة من الانتقادات والتجريح، وفيما 

  : يلي نتناول ابرز الانتقادات التي وجهت لكل معيار على حدة
  
 الانتقادات الموجهة إلى معيار محل التأسيس أو :أولا

  )47(ينالتكو
ضابط خضوع الشكل لقانون هذا المعيار يعول على   .أ 

للجنسية في هذا الشأن وهو راً محل الإبرام بوصفه معيا
 لان قاعدة خضوع الشكل لقانون محل الإبرام ز،لا يجو

قاعدة اختيارية يقتصر تطبيعها على ميدان تنازع 
القانونين، وتتعلق فقط بشكل التصرفات القانونية، وبهذا 

ية الأشخاص الوصف تعجز هذه القاعدة عن تحديد جنس
  .الحكمية لما لها من طابع نظامي

خذ بهذا المعيار يبقي تحديد الجنسية للشخص الحكمي لأا  .ب 
في يد الأفراد، فيختارون بذلك مكان التأسيس وهو 
اختيار ينطوي على تحديد لجنسيته على نحو ما تفرضه 

  .مصالحهم الخاصة دون الالتفات إلى مصلحة الدولة
قيقة انتماء الشخص رده عن حلا يعبر هذا المعيار بمف  .ج 

 إذ انه يفتح المجال أمام التحايل، حيث ة؛الحكمي للدول
يسمح للأفراد بربط الشخص الحكمي بالدولة التي 
يعلمون مسبقا أنها لا تشدد في القيود التي تفرضها عند 
تكوين الأشخاص الحكميين رغم انعدام وجود صلة 

  . وينهحقيقة بينها وبين الشخص الحكمي المراد تك
  
الانتقادات الموجهة إلى معيار مركز الاستغلال أو : ثانيا

  نشاطال
صعوبة إعمال هذا المعيار في بعض الفروض وبصفة   - أ 

خاصة في الحالة التي يكون فيها للشخص الحكمي 
مراكز استغلال متعددة في دول مختلفة متساوية جميعا 

  .  تفضيل دولة على أخرىآنئذفي الأهمية فيستعصي 
والد عن هذا المعيار جنسية قلقة أو موقوتة لا تدوم قد تت  -ب 

طويلا وهو ما يتحقق في الحالات التي لا يستقر فيها 
  .)48(نةنشاط الشخص الحكمي في دولة معي

اعتماد هذا المعيار من شأنه أن يثير مشاكل متعددة في   -ج 
وهو ما يتحقق ) بالتنازع المتحرك(ميدان تنازع القوانين 

 ةا مركز الاستغلال من دولفي كل مرة ينقل فيه
  . لأخرى

  
  ئيسيالانتقادات الموجهة إلى معيار مركز الإدارة الر: ثالثا

عمال هذا المعيار لا يخلو من إثارة بعض الصعوبات إ -1
لا يكون مركز الإدارة الرئيسي ة؛ فقد من الناحية العملي

ركز الحقيقي أو المالمذكور في النظام الأساسي هو 
 ربط إلىتوجهت التشريعات المختلفة ومن هنا ، الواقعي

 تلافياً ياً الرئيسي بكونه فعلالإدارةمعيار مركز 
  .)49(ية الرئيسالإدارةللصورية في تحديد مراكز 

قد يحدث في الواقع أن لا تتطابق أو تتركز سائر  -2
  .العناصر المحددة للمركز الرئيسي في مكان واحد

 في الدولة من المتصور ألا يستجيب مركز الإدارة القائم -3
وهو . لسائر المقتضيات التي يفرضها قانون هذه الدولة

ما يحدث عندما يجعل المؤسسون من هذه الدولة مركز 
منطوية  إدارة شركة معينة لأهداف غير مشروعة أو

  .على غش
  
  نةالانتقادات الموجهة إلى معيار الرقابة أو الهيم: رابعا

ية تحديد جنسية الشخص الحكمى بالنظر إلى جنس -1
 ارالشركاء أو لمن بيدهم مقاليد الهيمنة على الإدارة إنك

لفكر الشخصية القانونية المستقلة التي تكون للشخص 
  . استقلالا عن الأشخاص المكونين له

بناء جنسية الشخص الحكمي على أساس من جنسية  -2
الشركاء أو المديرين أو غير ذلك من عناصر الهيمنة 

صياغة ضابط قانوني يعني استخدام رابطة سياسية ل
 انتماء انسيما وز قتصادي في الدولة، وهو ما لا يجوا

شخص اعتباري لدولة معينة أمر يرتكن بالدرجة الأولى 
  . إلى طبيعة اقتصادية لا إلى حاجة طبيعية  سياسية

قد ينطوي هذا المعيار على صعوبات بالغة من الناحية  -3
 الكشف عن الأعضاء الصعبالعملية إذا كان من 

 ولا حتى الموجهين الحقيقيين المكونين للشخص الحكمي
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من المساهمين عتين وخاصة في حالة تساوي مجموله، 
  . من جنسيتين مختلفتين لهما معا الهيمنة على الشركة

الكشف عن جنسية المساهمين أو المديرين المهيمنين  -4
عندما على الشخص الحكمي أمر جد عسير خاصة 

خذ بهذا ها وقد يبدو الأالشركات اسهما لحاملتصدر 
المعيار في بعض الحالات منطويا على ظلم لفريق من 

  .المساهمين دون ذنب
لعنصري السرعة هل معيار الرقابة تجا في التعويل على -5

ين يهيمنان على العلاقات التجارية سواء في ذللوالثقة ا
صة القانون الداخلي أو على مستوى العلاقات الخا

فرض التزام  الى ذ بهذا المعيارخإذ يؤدي الاة؛ الدولي
يبحث بنفسه عن العناصر ليقع على عاتق كل تاجر 

الموجهة أو المهيمنة على الشخص الحكمي قبل أن 
يجري معه أي تعاقد مما يضر بالحياة الاقتصادية 

  .)50(ةالدولي
 جنسية بعض ازدواج هذا المعيار يصطدم بحالات إن -6

  .الشركات
  

  ة المعايير المتقدممن حراجال
تعددة  من السائد في التشريعات من بين المعايير الإ

 ذكرها فقط معياران اثنان هما، معيار مركز الإدارة المتقدم
الرئيسي، ومعيار مكان التأسيس، ولكن ليس هناك ما يمنع 

يتناسب ووضعها راً آخر من أن تعتمد دولة ما معيا
  . الاقتصادي ومصالحها

  
سية الشركة في القانون معيار تحديد جن: المطلب الثالث

  دنيالأر
 : على ما يليني من قانون الشركات الأرد4نصت المادة 

 وتعتبر ن،بمقتضى هذا القانويتم تأسيس الشركة وتسجيلها "
كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصا 

  ". اعتباريا أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي المملكة
رع الأردني قد اخذ بمعيار نلاحظ من هذا النص أن المش

 اعتبر أن الشركة التي يتم تأسيسها وتسجيلها ث حيس،التأسي
في الأردن وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون 
الشركات الأردني قد اكتسبت الشخصية المعنوية ومن ثم 

  . تتمتع بالجنسية الأردنية
مية الأجنبية فقد نصت أما بالنسبة إلى الأشخاص الحك

ا أم ":ي على ما يلي من القانون المدني الأردن12 المادة
 الأجنبية من شركات حكميةالنظام القانوني للأشخاص ال

وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليها قانون الدولة التي 

اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، 
ي المملكة الأردنية الهاشمية فإذا باشرت نشاطها الرئيسي ف
ولن نخوض في شرح ". سريفان القانون الأردني هو الذي ي

 ولكن ما يهمنا هو ،سنتناولها بالتفصيل لاحقاذ  إدة؛هذه الما
 سابق الذكر على مركز الإسنادضابط ب تأكيد المشرع بموج

 المشرع تف فلم يكي،إدارة الشخص الحكمي الرئيسي الفعل
ئيسي بل اشترط أن يكون هذا المركز بضابط المركز الر

دي تؤ قد التيرئيساً فعلياً تجنباً لحالات صورية مركز الإدارة 
  .)51(ونالغش نحو القانالى 

 إذا مامفهوم جنسية الشخص الحكمي، وبينا  بعد أن تناولنا
 معيار تحديد هذه الجنسية وأوضحناكان يتمتع بالجنسية أم لا، 

 القانون الأردني بوجه خاص بوجه عام، وجنسية الشركة في
ننتقل إلى دراسة حالة التعدد في الجنسية وهو موضوع 

  .لثالفصل الثا
  

  ثالفصـل الثالـ
  ج عن التعدد في جنسية الشركات فيالتنازع النات

  دالقانون الواح
  

كل شركة تجارية غير المحاصة تعد في الأردن شخصا 
عي هي والجنسية كما هي من لوازم الشخص الطبي، حكمياً

 فكل شركة تجارية عدا المحاصة ،من لوازم الشخص الحكمي
لا بد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانوني، وهذه 

  .)52(نالجنسية يحددها القانو
عتبارها الأساس الذي وتبدو أهمية تحديد جنسية الشركة با

عليه مدى تمتعها بحقوق تقصر الدول استعمالها اء يتحدد بن
وكذلك تتمتع الشركة بحماية السلطات ن، على المواطني

أثناء مزاولة نشاطها  في قنصلية للدولة التي تحمل جنسيتهاال
خارج إقليمها، هذا فضلا عن ان جنسية أي شركة هي التي 

  .)53(تحدد نظامها القانوني
والقاعدة العامة انه لا توجد للشركة  الأجنبية الا جنسية 

وهي ة، سية أي دولواحدة ولا وجود لشركة لا تحمل أي جن
بهذا تختلف عن الشخص الطبيعي الذي تتعدد جنسياته وقد 
يكون عديم الجنسية، ويرجع الفقه العلة في ذلك إلى أن 

، الشركة تكتسب وجودها من قانون الدولة التي تحمل جنسيتها
ومن . وجوده من كيانه الطبيعيأما الشخص الطبيعي فيستمد 

 اكتساب طعلسبب ما ولم تست إذا فقدت الشركة جنسيتها، هنا
  .جنسية أخرى فلا مفر من حلها وتصفيتها

وإذا كان قد جرى العمل على إسباغ الصفة الدولية على 
ساع نطاق نشاطها على لاتبعض الشركات فان ذلك نتيجة 
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حيث تعمل أو يوجد لها فروع في اكثر من ي، المستوى الدول
ولكن . لدولة على النحو الذي سبق طرحه في الفصل الأو

من الناحية القانونية لا يجوز أن تحمل الشركة الا جنسية 
هذا إذا كانت ني، واحدة معينة يخضع لها نظامها القانو

اذ يرى ؛ الشركة تمارس نشاطها الدولي بواسطة فروع لها
 من الفقه ان الفرع ليس له شخصية قانونية الأكبرالجانب 

طريق الاشتراك مستقلة، أما إذا مارست الشركة نشاطها عن 
وهو ما ، في تأسيس شركات أخرى على المستوى الدولي

من الفقه نباً يعرف بالشركة ذات الجنسيات المتعددة فإن جا
وإنما ،  لا تتعدد جنسيتهاات، النوع من الشركهذايرى أن 

يكون لكل شركة جنسية واحدة وهي مستقلة، من الناحية 
ما من الناحية أ. القانونية على الأقل، عن الشركة الأم

الاقتصادية فتمارس  الشركة الأم نوعا من الرقابة على نشاط 
وهذه التبعية الاقتصادية هي التي أدت إلى . هذه الشركات

وصف هذا النوع من الشركات، من قبل جانب من الفقه، 
باعتبارها شركات متعددة الجنسيات نظرا لتعدد وانتشار 

 جنسية دولة الشركات التي تؤسسها وتحمل كل واحدة
  .)54(ةمستقل

  
  المبحــث الأول

  اتـازع الجنسيـ لتنةالنظرة التقليدي
  

 النظرة التقليدية في مشكلة تنازع الجنسيات إلى ترتكز
مسبقا دة ومستقرة تشريعياً وقضائياً وفقهياً، قواعد قاطعة محد

عمال قانون جنسية قاضي النزاع عندما تكون من اتتضمن 
عمال الجنسية الفعلية عندما لا تكون واالجنسيات المتنازعة 

ولكن .  الجنسيات المتنازعةاحدىجنسية دولة قاضي النزاع 
قبل البحث في مضمون تنازع الجنسيات يثور التساؤل حول 

 الشخص الحكمي إلى تصور وتعدد الجنسيات بالنسبة إمكانية
 المعايير التي ذكرت سابقا يمكن إلىوبالرجوع . الواحد

 قد تكون إذ؛  تأخذ به كل بلدذي وفق المعيار الافتراض التعدد
الأمريكية ات المتحدة يالشركة مسجلة في الولا

(INCORPORATED)  فتعتبر أمريكية من وجهة نظر القانون
في   (Siege Sociale)ايكون مقره سهنفالأمريكي وفي الوقت 

 ألمانية، لذا يثور التساؤل حول القانون ة فتعتبر شركاألماني
كذلك لو فرضنا .  به في مثل هذه الحالةالأخذتوجب الذي ي

من قانون الشركات ) 4(أن شركة أردنية مسجلة وفق المادة 
 مركز أقامت ومع ذلك 1997لسنة ) 22(رقم  ذي الالأردني
 امام القانون أردنية الرئيسي في فرنسا فهي تعتبر إدارتها

لذي  اي، الأمر وتعتبر فرنسية وفق القانون الفرنسالأردني

وعليه فيمكن تصور التنازع حتى . بين الجنسياتزعاً ثير تناي
  الحكمية استثناء من القاعدة التيالأشخاصفي حالة جنسية 

  .فقهاءقال بها عدد غير قليل من ال
ومن هنا يثور التساؤل حول فض التنازع في مثل هذه 

من أحكام القانون ) 26(الحالات في ضوء أحكام المادة 
 تطبيقهتعين المحكمة القانون الذي يجب ": مفادهاالمدني التي 

في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة 
لجنسية يتمتعون با الأشخاص الذين أما. في وقت واحد

الأردنية وجنسية دولة أجنبية أخرى فان القانون الأردني هو 
 وكما يلاحظ من هذا النص، فان إطلاق".  تطبيقهالذي يجب

حديث المشرع عن الأشخاص، يمكن أن ينسحب إلى 
 على المطلق يؤخذباعتبار ان الأشخاص الطبيعية والحكمية 

الشخص الحكمي هو ى، فلأن ولكن من ناحية أخر. إطلاقه
، فلا قةالاجتهادية السابر وفي ضوء المعايي، خلق قانوني

وبالتالي فان ، يتصور ان يكون مجهول الجنسية أو عديمها
 المتعلق بجهل الجنسية أو انعدامها لا يتصور تطبيقه الجانب

ومن هنا ينحصر البحث في حالات التعدد . في هذه الحالات
    :وفق الأسس المعتمدة وعلى الوجه التالي

  
ومن بينها جنسية دولة جنسيات التعدد في ال: المطلب الأول

  قاضي النزاع
في هذا الفرض ليس هناك من تنازع جنسيات بالمفهوم 

 جنسية دولة القاضي تلعب بالنسبة لجنسيات ان ق؛ إذالدقي
 دورا حاذفا، تحذف مسبقا كل إمكانية الموجودةالدول 

 القواعدللمفاضلة والاختيار، فهي تطبق دون سواها من 
وهي قواعد عامة إقليمية الأخرى، القانونية في الجنسية 

فالمشرع الوطني ينفرد . التطبيق ترفض أي فكرة للتزاحم
تحديد شروط وجودها واكتساب الشخص لجنسية دولته، يمنع ب

مسبقا بالنسبة للشخص المطالبة في البحث في توفر شروط 
  .)55(ىجنسية دولة أخر

فإذا ما ظهرت للشخص جنسيات متعددة ومن بينها جنسية 
 ؛دولة القاضي المرفوع أمامه النزاع، فالعبرة بجنسية القاضي

اص لقانونه باعتباره قانون إذ يلزم تغليبها فيعطى الاختص
لان الجنسية مسألة تتعلق بالسيادة ولا يجوز أن ة، الجنسي

التوصل إلى  ويتم .ينطبق قانون أجنبي بالنسبة إلى تحديده
حتى في حالة عدم وجود نص وذلك بمقتضى يجة هذه النت

ي أن ينافس ـالقواعد العامة التي لا تجيز للقانون العام الأجنب
  .)56(نياًعاما وطويزاحم قانونا 

فإذا حاولنا تطبيق هذا المبدأ على قواعد التنازع في 
 نجد ان المشرع جنبنا عناء البحث في هذه الأردنيالقانون 
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) 2(فقرة ، ال)12(حصر الحكم الوارد في المادة الحالة حينما 
النظام القانوني للأشخاص " أن فيمن القانون المدني الأردني 

من ) 4(تلك التي اعتبرتها المادة دون " ةالحكمية الأجنبي
قانون الشركات الأردنية أشخاصاً حكمية أردنية، وبالتالي فان 

  . التعدد ينحصر فقط في حالات الجنسية الأجنبية
  

وليس من بينها جنسية سيات التعدد في الجن: لمطلب الثانيا
  دولة قاضي النزاع

لة جنسية دوف ات؛الفرض يبرز التنازع بين الجنسيفي هذا 
عما هو غير موجود لا مجال للبحث و موجودةالقاضي غير 

وإنما عن مفاضلة واختيار بين الجنسيات المختلفة 
فإذا كانت الجنسيات المتعددة أجنبية جميعها . )57(المطروحة

ولم تكن من بينها جنسية القاضي المرفوع أمامه النزاع، 
 فالراجح هو أن العبرة عندئذ تكون بالجنسية التي تكشف

ويغلب ، كثر ارتباطا بهاأ كان الشخص انالوقائع والظروف، 
. )58(القاضي هذه الجنسية لإعطاء الاختصاص لقانونها

القاضي هنا لا مصلحة له أبدا في تطبيق أحكام قانونه ف
لزم بتحديد جنسية واحدة  مفي الوقت نفسه إلا انه ،الوطني

  .على ضوئها يتم معرفة القانون الواجب التطبيق
 بالأمر السهل على يستلة تعيين جنسية واحدة لومشك

القاضي بالنسبة للأشخاص الطبيعية ولهذا السبب تنوعت 
فان كل دولة ة، أما بالنسبة للأشخاص الحكمي. االحلول بشأنه

 تضع المعيار القانوني الذي يحدد الجنسية لهؤلاء الأشخاص،
 فالقانون الفرنسي.  أو اجتهاد قضائيةسواء بنصوص تشريعي

يار الاستغلال بمع كان يأخذ -  كما سبق ذكره-
)d’exploitation()59( ، ًالمشابه للمعيار الأمريكي المعتمد سابقا
)Principal Place of Business()60(.  

لتراجع  الحكمية ثم االأشخاصهذا المعيار المحدد لجنسية 
 Siege))ر الشركةمق (ز مركةعنه في فرنسا لمصلح

Sociale))61(اء القارة ارجبح سائداً في كافة ، الذي اص
حيث اعتبر ان معيار الجنسية ، )62(داالأوروبية باستثناء هولن

 هذا يؤدي إلى ضمانات أقوى للغير الذي يتعامل مع الشخص
ار هو افضل من المعيار إضافة إلى أن هذا المعي. الحكمي

أمريكي المستند إلى مكان تسجيل -المعتمد في النظام الأنجلو
 اختلاف مقر الشركة ة هذا الأخير يؤدي في حاللأن كة،الشر

 تطبيق مكان التسجيل وفق النظام إلىعن مكان تسجيلها 
الذي قد لا يكون له أي صلة بالنزاع ي، أمريك-الأنجلو

 No Territorial Connection to the Issues of the)وح رالمط

Case)في المادة الأردنيخذ به المشرع أن ما إ، من هنا ف 
كثرها صلة أيعتبر افضل المعايير و) 2(فقرة ، ال)12(

 أحكامفكل شركة لا تكون مسجلة في المملكة وفق . بالنزاع
 وتحدد جنسيتها أجنبيةمن قانون الشركات تعتبر ) 4(المادة 

 الرئيسي الفعلي وهو موضوع البحث إدارتهافي ضوء مركز 
 .التالي

  
  يالمبحـث الثانـ

  ات في القانون الأردنيوضع الشركة متعددة الجنسي
  

 :يتها الثانية من القانون المدنفي فقرنصت المادة الثانية 
أما النظام القانوني للأشخاص الحكمية الأجنبية من شركات "

وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي 
اتخذت منها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، 

 الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية فإذا باشرت نشاطها
  ."يفان القانون الأردني هو الذي يسر

 المشار إليها 12وقد أخضعت الفقرة الثانية من المادة 
 لقانون مركز – كقاعدة أساسية –أعلاه حالة الشخص الحكمي 

أما إذا كان الشخص الحكمي قد باشر . إدارته الرئيسي الفعلي
 ولو ،ن فقد اخضع للقانون الأردنينشاطه الرئيسي في الأرد

 وعلى الرغم رج، إدارته الرئيسي الفعلي في الخاكان مركز
  . من احتفاظه بجنسيته الأجنبية، مما يعتبر استثناء من القاعدة

عمد المشرع إلى ضابط مركز الإدارة الرئيسي، وهو و
مكان صدور القرارات وتحديد سياسات الشركة لتلافي 

كز، كما عمد إلى المركز الفعلي ليستبعد التعددية في المرا
 بقصد التهرب المركز الصوري الذي يتخذه الشخص الحكمي

 ومن ناحية أخرى، ادخل القانون .ةمن قانون دولة معين
الأردني على قاعدة خضوع الشخص الحكمي إلى قانون 

لصالحه، حيث اخضع ثناء  الرئيسي الفعلي استالإدارةمركز 
خص الحكمي للقانون الأردني ولو كان النظام القانوني للش

متى كان الشخص ، مركز الإدارة الرئيسي الفعلي في الخارج
، وعليه فقد سار )63(ردنالحكمي يباشر نشاطه الرئيسي في الأ

 المشرع المصري الذي اخذ بهذا ى خطعلى الأردنيالمشرع 
 يهاالاستثناء نتيجة الظروف الوطنية والسياسية التي كانت عل

 خصوصا فيما ي،ت صدور القانون المدني المصرمصر وق
 في إدارتهايتعلق بشركة قناة السويس التي كان مركز 

 لحكم القانون لإخضاعها يونباريس، وسعى الفقهاء المصر
  .)64(الوطني

هذا الاستثناء يتطلب في سبيل تطبيقه ان يكون النشاط 
ولا يكفي ان الأردن،  في الأجنبيالرئيسي للشخص الحكمي 

. صف بالرئيسيةان يت من  بل لا بد في المملكةاطون له نشيك
 الإماراتفان القانون الاتحادي لدولة ، وكما رأينا سابقاً
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 في حالة كان لها الإماراتاخضع أي شركة لقانون دولة 
، بغض النظر عن طبيعة هذا النشاط الإماراتفي دولة اط نش

  .رئيسياً كان أو فرعياً
خص الحكمي أو نظامه القانوني فالقاعدة العامة أن الش

ركز إدارته الرئيسي  مفيها يسري عليه قانون الدولة التي
  :القاعدة تتضمن عناصر هي الفعلي، وهذه

  
الشخص الحكمي أو الاعتباري ونظامه (دة نالفكرة المس -1

  )القانوني
 التركيب كمي،د بالنظام القانوني للشخص الحيقص

ه وأجهزة نشاطه العضوي للشخص الحكمي من حيث نشأت
  .وأسلوب ممارسته وكيفية انقضائه

وهذا النوع من الأشخاص يكون له مثل الأشخاص 
. الطبيعيين شخصية قانونية تنبثق عن اعتراف القانون بها

فهذه ، )65(ةكما تتمتع بالجنسية وبالتالي تحكمها قوانين معين
الشخصية تخضع من حيث وجودها وتنظيمها الداخلي إلى 

لة التي تحمل جنسيتها حيث تخضع للقانون قانون الدو
الأردني إذا كانت تحمل الجنسية الأردنية نتيجة تأسيسها 
وتسجيلها في المملكة، بينما تخضع عند ممارستها الخارجية 

  .)66(جإلى القوانين التي تحكم نشاطها في الخار
  

  الإسناد القاعدة العامة الواردة في ضابط -2
فقرة ، ال)12( بالمادة  المقرردالإسناوبالرجوع إلى ضابط 

نجد انه يشترط توفر شرطين لتحقيق الجنسية للشخص ) 2(
  : الحكمي وبالتالي إخضاع نظامه القانوني لها وهي

  .تحديد مركز الإدارة الرئيسي - أ
  .كز الإدارة الرئيسي فعلياًمرأن يكون  -ب
  

  حكميأن نكون أمام مركز إدارة رئيسي للشخص ال - أ
 الإدارة مبنية على مركز إسناد قاعدة فالمشرع وضع

 ويشترط في مركز إدارة الشخص ،الرئيسي للشخص الحكمي
. الحكمي توافر صفتين رئيسيتين في مركز الإدارة الرئيسي

ويقصد بمركز الإدارة الرئيسي المكان الذي يتركز فيه النشاط 
التوجيهي للشخص الحكمي حيث يجتمع فيه مجلس الإدارة 

ولا تبرز .  مكاتب إدارتهتوجدمومية وفي ظله والجمعية الع
 مشكلة في حالة وجود مركز إدارة واحد للشخص أية

الحكمي، ولكن الوضع يختلف في حالة تعدد مراكز الإدارة 
 الذي جعل المشرع يتدخل الأمرللشخص الحكمي الواحد، 

 العبرة تكون بمركز الإدارة الرئيسي وهو المكان انويقرر 
وهذا يشير . الإدارة العليا والتوجيه الرئيسي لهالذي توجد فيه 

إلى أن المشرع قد حسم الإشكالية الناتجة عن تعدد جنسيات 
 في الإسنادالشركات في حالة تعددها بل قرر وحدة ضابط  

 الأمر الأخرى الإدارة الرئيسي دون مراكز الإدارةمركز 
 قيمة قانونية أية أعطيالذي يستبعد ان يكون المشرع قد 

 الشركات، فرتب الآثار القانونية على جنسية ياتلتعدد جنس
  .يسي وحدهامكان وجود مركز الإدارة الرئ

  
   الرئيسي فعليا وليس صورياالإدارةن يكون مركز  أ-ب

طبق قانون  يكون مركز الإدارة رئيسيا حتى يفلا يكفي أن
 على النظام القانوني للشخص الحكمي فيهاالدولة التي يوجد 

 وليس اًأن يكون فعليا، أي مركز إدارة حقيقيبل يجب 
  . ياًصور

 مثل هذه انإلى القول  )67(قهالف أهل ويذهب فريق من
الحلول هي تطبيق لنظرية الغش نحو القانون، بمعنى إذا كان 
من حق الشركة الدولية أن تتخذ مركز إدارتها في أي دولة 

 ن اكانت دون أي قيود في هذا الشأن فانه يجب الحذر من
يكون استخدامها لهذه الرخصة قد قصد به التهرب من أحكام 

  .القانون الواجب التطبيق أصلا عليها
أن الحل السابق لا يستند إلى فكرة  خرآويرى فريق 

الغش نحو القانون وإنما يقوم على المبادىء العامة في 
الصورية التي تقتضي أن العبرة في مركز الإدارة الحقيقي لا 

عمال نظرية الغش نحو القانون أن امن شروط الصوري لأنه 
  .يكون التغيير في ضابط الإسناد حقيقيا لا صوريا

دولة التي تتخذ فيها الوجنسية الشركة تحدد بموطنها أي 
ن مركز الإدارة هو بمثابة الرئيسي الفعلي لأمركز إدارتها 

العقل المحرك للشركة وفيه يتركز نشاطها وحياتها القانونية، 
صرف النظر عن جنسية الشركاء أو جنسية القائمين وذلك ب

على الإدارة والإشراف أو مصدر الأموال التي تقوم عليها 
  .)68(الفعليوالعبرة في هذا الشأن بمركز الإدارة الرئيسي 

فإذا توزعت الإدارة فيؤخذ بالمركز الرئيسي دون مراكز 
لذي  كما انه لا يعتد بالمركز اة،الإدارة المحلية أو الفرعي

تتخذه الشركة في الخارج والذي ينص عليه في نظامها إذا 
  . كان صوريا لا يتفق مع حقيقة الواقع

  
  )معيار النشاط الرئيسي( الاستثناء من القاعدة -3

من القانون  12وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 
أما النظام القانوني للأشخاص الحكمية " :المدني الأردني

 شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري الأجنبية من
عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز 

فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في . إدارتها الرئيسي الفعلي
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المملكة الأردنية الهاشمية فان القانون الأردني هو الذي 
 ببيان القانون الواجب تطبيقه نى نجد هذه الفقرة تع،"يسري
نظام القانوني للأشخاص الحكمية الأجنبية فحسب، التي على ال

تمارس نشاطها الرئيسي في المملكة، ومعنى ذلك أن المشرع 
الأردني لا يربط دائمـاً بيـن جنسيـة الشركات وبين 

  .القانون الواجب التطبيق
 المشرع لا يمنع أن يكون المعيار الذي تحدد على انأي 

الحكمية بوجه عام هو أساسه جنسية الشركات والأشخاص 
 النظام إخضاع مع ،معيار مركز الإدارة الرئيسي ذاته

 على سبيل الأردنيالقانوني للشخص الحكمي للقانون 
 فان المشرع لاحظ ما يكتنف أخرىومن جهة . الاستثناء

مشكلة جنسية الشركات من غموض وعدم استقرار، فآثر ألا 
 أن اغته في صينه تعمدأيؤيد ذلك ، ومما شأنهابيقطع برأي 

يضيف كلمة أجنبية بعد عبارة الأشخاص الحكمية، حتى لا 
يفهم أن المعيار الذي وضعه تحل على أساسه مشكلة الجنسية 

 رغم انه لم يكن في حاجة إلى هذه الإضافة ،هنفس في الوقت
لان النص يتضمن قاعدة من قواعد الإسناد، ومن الطبيعي أن 

ضح نطاق تطبيق القانون تكون القاعدة مزدوجة الجانب تو
  .)69(النصالأجنبي كما جاء في 

نه من الحكمة استثناء نشاطات أوقد لاحظ المشرع 
ضابط ل إخضاعها من الأردنالشركة الرئيسية التي تتم في 

ورد في هذا النص حكما أف) الإدارةمركز ( الاساس الإسناد
لصالح القانون الأردني، حيث يخضع هذا النظام للقانون 

ني ولو كان مركز الإدارة الرئيسي الفعلي في الخارج الأرد
من متى كان مركز النشاط الرئيسي في الأردن، ويرى جانب 

) مدني أردني() 2(فقرة ال) 12(الفقه انه بمقتضى المادة أهل 
كأساس لاكتساب ماً ن المشرع الأردني لم يضع مبدأ عاإف

 الواجب الجنسية للشركة وإنما قام بوضع حل لمشكلة القانون
التطبيق في حالة عدم اتحاد مركز الإدارة مع مكان النشاط 
الفعلي للشركة، بان أوجب تطبيق القانون الأردني على 

الأردن  في نبية التي تباشر نشاطها الرئيسيالشركة الأج
 من القانون المدني السابق الإشارة 12/2بمقتضى المادة 

 المشرع جاء أورده نرى ان الاستثناء الذي أننا الا .)70(هإلي
 القانون لأن الإسنادمنسجماً مع الحكمة من وضع ضوابط 

 يشترط فيه ان يكون اكثر القوانين اتصالاً قهالواجب تطبي
 بالقانون أوثقوعليه فلا يمكن تصور صلة . بالفكرة المسندة

وهذا .  من شركة تمارس نشاطها الرئيسي في ظلهالأردني
، )12(ة مة الواردة في الماددة العاعن القاأ لا يعني الأمر

لم تحدد جنسية الشخص الحكمي ) مدني أردني() 2(فقرة ال
 ذلك إدارة بجنسية الدولة التي يوجد فيها مركز الأجنبي

  .الشخص الرئيسي الفعلي
بعة من قانون الشركات الأردني ولما كانت المادة الرا

ضي بان جميع الشركات التي تؤسس في الأردن تكون قت
 ويكون مركزها الرئيسي في الأردن، فقد استخلص أردنية،

الفقه من ذلك أن جنسية الشركة لا تحدد بمحل التأسيس 
 ة،وحده، بل على أساس وجود صلة بينه وبين مركز الإدار

وعلى ذلك تكتسب الشركة جنسية الدولة الكائن بها مركز 
مع مراعاة محل التأسيس في القوانين التي  إدارتها الرئيسي، 

سب فيها الشركة جنسية مكان تسجيلها، فإذا تعددت مراكز تكت
إدارتها، يؤخذ بالمركز الرئيسي دون المراكز المحلية أو 
الفرعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً إمكانية إخضاع 
نظامها القانوني للقانون الأردني في حال ممارسة نشاطها 

 عن مركز ةبثقردن، دون أن تفقد جنسيتها المنالرئيسي في الأ
إدارتها الرئيسي الفعلي في ضوء المعيار المتبع في القانون 

  .الأردني
ن معيار مركز الإدارة الرئيسي وان كان يتسم بسهولته إ

من الناحية العملية، حيث يطبق قانون الدولة التي بها مركز 
 أن الا، هنفس الإدارة والذي يعتبر أيضاً موطناً لها في الوقت

خذ به يترتب عليه اكتساب الشركات به أن الأهذا المعيار يعي
المكونة برأس مال أجنبي أو تدار بواسطة أجانب صفة 

من قانون ) 4( إذا توافرت فيها شروط المادة ة؛الوطني
مزايا التي تخص بها الدولة الالشركات، وتستفيد بالتالي من 

شركاتها الوطنية، ولذلك تلجأ التشريعات في الكثير من 
خذ بمعيار إضافي إلى جانب معيار مركز ى الأالأحيان إل

الإدارة الرئيسي للتخفيف من هذه الآثار مثل معيار الرقابة 
. كما سبق أن أوضحنا في مكان آخر ،)71(والإشراف

جنسية وبالرجوع إلى الوصف الذي حددناه للشركات متعددة ال
 الواقع القانوني المتبع نجد ومن تنا،في الجزء الأول من دراس

الشركة متعددة الجنسيات لا تزال حتى الآن تستمد أن 
 ت،تنظيمها وأقسامها من القواعد القانونية التقليدية للشركا

 معها من حيث الطبيعة ولا تحقق لها تتفقوهي قواعد لا 
أغراض التعامل الذي وضعت من اجله، لذلك نلاحظ دائما 
التناقض بين الواقع الاقتصادي لها والإطار القانوني 

مفروض عليها مما يؤدي إلى اختلاف بين الحاجات ال
  .)72(ةالاقتصادية والضرورات القانوني

 جاء قانون الشركات الأردني خاليا من نصوص لقد
قانونية تنظم مسألة الشركات متعددة الجنسيات فكان لا بد من 
الرجوع إلى قواعد القانون الدولي الخاص لدراسة هذه 

  وضعت في القانون المدنيالشركات في ضوء القواعد التي
 صاً مما يجعل من النصوص القانونية الأردنية نصو،الأردني
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قاصرة وغير كافية لتغطية كافة المستجدات على ارض 
 يجعل مثل هذه الأمور يكتفيها الأمر الذيالواقع في المملكة، 

  . الغموض
  

  المبحـث الثالـث
  اتتعددة الجنسيقف التنظيم الدولي من الشركات ممو
  

مهما تكن وجهة النظر القانونية من حيث إمكانية الحديث 
عن الشركات متعددة الجنسيات في ضوء المعايير القانونية 
التقليدية المعتمدة في القانون الدولي الخاص لتحديد جنسية 

 معيار مركز ، سواء كان ذلك)الاعتباري(شخص الحكمي ال
عيار مكان الإدارة الرئيسي الفعلي أو معيار الرقابة أو م

، (Place of Incorporation)تسجيل الشخص الاعتباري 
وجميعها كما نرى أحادية الجنسية، ينطبق عليها المعيار 
الواحد، كما يمكن ان ينظر إليها باعتبارها ثنائية الجنسية في 
حالة اختلاف المعيار الذي يحدد جنسية الشخص الحكمي في 

ية تعتبر الشركة وطن أن إحدى الدول كما لو. أكثر من دولة
بالنظر إلى معيار التسجيل كالقانون الأمريكي، والدولة 

دارة الأخرى تعتبرها أيضا وطنية استنادا إلى معيار مركز الإ
 الأردني والفرنسي والسوري الرئيسي الفعلي كما في القوانين

الخ، كذلك الأمر ما وصلت إليه الاجتهادات ... والمصري
عايير اقتصادية كما سبق وأوضحنا في الفقهية التي اعتمدت م

  .الفصل الأول من هذه الدراسة
 مهما يكن من أمر، فإن ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات
قد أصبحت من الظواهر الأكثر أهمية في ضوء الاتفاقيات 

وعلى الرغم من . الدولية المتعلقة بتحرير التجارة الدولية
 الشركة بين شركات المعايير الوطنية المتبعة لتحديد جنسية

وطنية وأخرى أجنبية، فإن امتداد نشاط الشركات خارج 
الحدود الإقليمية الوطنية يسمح لها بالعمل خارج نطاق 

 ثروة الأنظمة والقوانين الوطنية، الأمر الذي أدى إلى تعاظم
إلا أن هذا التعاظم لم يؤد وقوة هذه الشركات اقتصاديا، 

قانونية خاصة بتلك بالدول إلى السعي لفرض أنظمة 
  .)73(الشركات

وفي الوقت الحاضر فإن القانون الدولي يتضمن طرقاً 
وفي كل . ددة الجنسياتمختلفة في تعامله مع الشركات متع

الأحوال فإن المخالفات للأنظمة والقواعد المقررة في مجال 
القانون الدولي ترفع مباشرة امام محاكم الدولة التي سجلت 

 فيها مركز إدارتها يوجدأمام الدولة التي فيها الشركة، أو 
  .الرئيسي الفعلي

والطرق الثلاث التي يتعامل بها القانون الدولي مع ظاهرة 

 البعض بصورة أدق أو كما يسميهامتعددة الجنسيات، الشركات 
  :هي) TRANSNATIONAL(لحدود الوطنية الشركات عابرة ا

الشركات تطبيق مبادئ القانون الدولي مباشرة على تلك  -1
  .على الصعيد الدولي

تطبيق مبادئ القانون الدولي بصورة غير مباشرة عن  -2
طريق تحميل الدول التي تحمل الشركات جنسيتها 

  .المسؤولية عن أعمال الشركة غير القانونية
تطبيق المبادئ الدولية مباشرة على  الشركات متعددة  -3

  .الجنسيات على المستوى الوطني
يد من المنظمات الدولية منذ وفي ضوء ذلك سعت العد

السبعينات إلى وضع قواعد خاصة بهذا النوع من الشركات، 
من ذلك ما قامت منظمة العمل الدولية بوضعه من قواعد 

حدود دول نشاطها لتنظيم سلوك الشركات التي يتجاوز 
تسجيلها، وتلك التي قامت منظمة التعاون الاقتصادي 

لبنك الدولي من خلال والتنميـة بوضعها، كذلك استطاع ا
لقواعد أنظمته الداخلية وقوته الاقراضية أن يفرض نوعاً من ا

، ومن ناحيته )74(تعددة الجنسياتوالمعايير على الشركات م
 بعد استشارة غرفة UAIفقد سعى الاتحاد الدولي للنقابات 

نظيم خاص بالشركات متعددة التجارة الدولية لوضع ت
 كما فعل بالنسبة كيانات دولية،الجنسيات في إطار اعتبارها 

للمؤسسات القائمة بين الحكومات وتلك القائمة دوليا خارج 
وعليه فقد . نطاق الحكومات وغير الساعية لتحقيق الربح

وضعت معايير تعدد الجنسيات بصورة تكون في عموميتها 
قابلة للتطبيق على كافة أنواع وأحجام الشركات بما فيها تلك 

وكوسيلة لدعم الحوار حول هذا النوع . الربحالساعية لتحقيق 
الجديد من المنظمات ولتفحص المعايير القليلة المتوفرة فقد 

 تحت عنوان )Roy Blough)75طرح الأستاذ روي بلوف 
تعددة الجنسيات المعايير التالية للتعريف تعريف الشركات م

  :بهذا النوع من الشركات فاقترح ضوابط منها
 من مشترين أجانب في دولة أو أكثر تنفيذ طلبات الشراء -1

من السلع تاركين للمشترين ) جملة(وشحن كميات كبيرة 
  .عملية التوزيع اللاحقة

تسويق وتوزيع سلع للمستهلكين في الدول الأجنبية مع  -2
  .إيجاد شبكة توزيع محلية مع موزعين محليين

قيام الشركة بإقامة مصنع في الدولة التي يتم البيع لها أو  -3
يخطط للبيع لها أو الإنتاج لغايات البيع في دول التي 

  .ثالثة إضافة للبيع في دولة الشركة
قيام الشركة بالاتصال بمنتجين أجانب لغايات شراء سلع  -4

منهم سواء في بلد الإنتاج أو في دولة أجنبية أخرى أو 
  .في بلد المقر
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قيام الشركة ببيع حقوق الملكية الفكرية او المعرفة  -5
 أو علامتها التجارية لشركة في دولة Know-Howالتقنية 

أجنبية او إعطاء ترخيص استعمال لعدة سنوات في 
  .مقابل عائدات تدفع بصورة دورية

قيام الشركة بالتعهد بتقديم خبرات الإدارة لمنتج أجنبي  -6
غير مملوك لها أو لها فيه مصالح وحقوق صغيرة مقابل 

  . عوائد
  .اليب السابقةالجمع بين أكثر من أسلوب من الأس -7

يلاحظ ان هذه المعايير التي دعا إليها ال، وعلى أية ح
الفقه المستحدث لم تقابلها أي تعديلات قانونية في القوانين 
الداخلية يمكن أن تؤدي إلى وضوح الرؤية لدى كل من 
المشرع والقاضي حول هذا النموذج الجديد من الشركات، 

مية لم تضف جديدا إلى وفي ذلك فإن قيام منظمة التجارة العال
هذا الوضع لأنها ركزت على النشاط وفتح الأسواق أمامه 

  .وليس على الشخصية القانونية بحد ذاتها
رة ما يراه العديد من الكتاب من أن ومما يؤكد هذه الضرو

القوة الاقتصادية لهذه الشركات إلى جانب حاجة الدول النامية 
شر الأخيرة من تشجيع  في السنوات الع وما برز)76(لنشاطاتها

لحرية التجارة ومنح المزايا في صورة للنشاط الاقتصادي 
عبر الدول عن طريق الاتفاقيات الجماعية كاتفاقية منظمة 

 وبعض اتفاقيات التعاون الاستثماري WTOالتجارة العالمية 
 إضافة إلى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي MAIالجماعي 
 الشركات عبر الدول على كل ذلك شجع، OECDوالتطوير 

التوسع بحيث منحت مزايا تجاوزت كل القيود الاستثمارية، 
عض للحديث عن تجاوز هذه الشركات الأمر الذي دعا الب
 ان البعض الآخر ذهب للقول ان بل ،)77(حدود القانون الدولي

هذه الشركات تفرض نفوذها على قواعد منظمة التجارة 
 هي التي تمارس التجارة بينما الدولية، بزعم أن هذه الشركات

منظمة التجارة العالمية تتكون من دول تسعى للمحافظة على 
مصالح شركاتها من جهة ومصالح الدول من جهة أخرى، 
ومن ذلك اننا نلاحظ أن قرارات منظمة التجارة العالمية 
تنسجم مع توقعات شركات عبر الدول بصورة أساسية في 

وقد . )78(نشاطها في الدول الأخرىإزالة العوائق أمام امتداد 
 أن عناية التشريعات الوطنية لاحظ جانب من الشراح

لج نشاطات الخاصة، على ندرتها في وضع نظام يعا
 تنصب على جانب من نشاطها الشركات متعددة الجنسيات،

الاقتصادي لغايات ضرائبية خصوصا تلك القوانين الصادرة 
محاولات الشركات في موطن مقر الشركة الرئيسي لتغطي 

لإعفاء اللتهرب الضريبي بإيجاد مقرات لها في مناطق 
 دول ومناطق  أمثلة منويضربون على ذلك. الضريبي

شتاين حيث تنكجزر الباهاما وبرمودا ولش الإعفاء الضريبي
  . الشركات الكبرى متعددة الجنسيات مقرات لهاتتخذ

 أما على الصعيد الدولي، في نطاق مسؤولية الشركات
عبر الدول عن أعمالها في الدول الأجنبية، فقد أدت السوابق 
القضائية إلى إيضاح بعض الاهتمام بنشاطات هذه الشركات 
وأثرها على البيئة، كذلك الأمر بالنسبة للمواضيع العمالية 

ولكن أهمية هذا التوجه تتضح . وبعض جوانب حقوق الإنسان
، حيث تم رفع ي اتخذت بشأنهامن الإجراءات القضائية الت

 أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية على شركات دعاوى
عابرة الدول، لها مقر فيها، على أفعال تمت خارج أراضيها 

، تضمنت هذه )Alien Tort Claims Act(استنادا إلى قانون 
 مطالبات بالتعويض عن أفعال أضرت بالأجانب، الدعاوى

فعول منذ ما يزيد على علما بأن القانون المذكور نافذ الم
ويلاحظ أن مواضيع الدعاوى المذكورة كانت . مائتي عام

جميعها تتعلق بالإخلال بالتزامات منبثقة عن القانون 
، الأمر الذي يثير التساؤل حول إمكانية إخضاع )79(الدولي

المنازعات المنبثقة عن العلاقات التجارية او تلك الناتجة عن 
سؤولية غير التعاقدية والنظام أحكام قواعد التنازع كالم

 غير انهاالقانوني للأشخاص الاعتبارية لنفس المعاملة رغم 
 .منبثقة عن القانون الدولي مباشرة

 المشرع الوطني نرى من الضروري أن يعنىلما سبق، 
في القوانين الداخلية بوضع نظام قانوني محدد للشركات 

ض حول لإزالة أي غمو) Transnational(عابرة الحدود 
وضعها القانوني، على أن يأخذ النظام الطبيعة الخاصة لهذا 
النوع من الشركات وقوتها الاقتصادية ومساهمتها في تشجيع 
التجارة بين البلدان في ضوء تطورات قواعد منظمة التجارة 

 .العالمية
ان هذه الدعوة ليست بغريبة أو جديدة؛ فقد سبق أن 

انونيا للشركات القابضة أن يضع نظاما قاضطر المشرع الى 
رغم أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات 
المساهمة العامة كانت تقوم بالجزء الأكبر من النشاطات التي 
تم إيجاد الشركات القابضة لها، ولكن المشرع وعى أهمية 
خصوصية ما تقوم به هذه الشركات وتميزها عن غيرها من 

الها الأمر الذي دفعه لأن حيث نشاطها ونطاق وطبيعة أعم
  .يفرد لها تنظيمات قانونية خاصة بها

 
  والاقتراحـاتالخلاصــة 

 
اكبر الأثر سيات وز ظاهرة الشركات متعددة الجنكان لبر

في تطور اقتصاديات الدول المتقدمة فأصبحت هذه الشركات 
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 لذا .ةادياتها باقتصاديات الدول الناميالجسر الذي يربط اقتص
 في الدول المتقدمة بهذه الظاهرة وكان التركيز اهتم الفقه

عليها من الناحية الاقتصادية اكثر من الناحية القانونية 
ه الشركات من عائدات على الاقتصاد ذللاهتمام بما تعود به ه
سواء من خلال الشركة الأم أو من ، الوطني في كل منها

 لها خلال الفروع أو الشركات المستقلة قانونا ولكن التابعة
  .ماليا

وير القوانين المالية دون إلى تط هذا الوضعوقد أدى 
القوانين التي تمس الشخصية القانونية لهذا النوع من  تغيير

الشركات فاستمرت تعامل باعتبارها شركات وطنية وفقا 
لمعيار مكان النشاط الرئيسي في ووفقاً لمعيار مكان التأسيس 

  .أحيان أخرى
ي صورتها الواقعية تمس اكثر أن هذه الشركات فوبما 

الأمر الذي يثير مشكلة ) Legal System(من نظام قانوني 
ة في الشخص التنازع بينها حول حكم العلاقة القانونية المتمثل

 فكان على المشرع الوطني أن ات،الحكمي متعدد الجنسي
وهذا الأمر دعانا في . ينبري لتحديد القانون الواجب التطبيق

هذه للبحث عن كيفية تصور المشرع الأردني نطاق دراستنا 
وما ك، لجنسية الشركة ومتى تعتبر أردنية ومتى لا تعتبر كذل

الحل الواجب اتباعه في حالة تعدد نظرة المشرعين الأجانب 
إذا اخذ أحد ال فعلى سبيل المث ؛لنفس الشخصي الحكمي

عطائه القوانين بمعيار مكان تأسيس الشخص الحكمي لإ
المكان وكان ذلك الشخص الحكمي قد تم تأسيسه جنسية ذلك 

دارته الرئيسي في فرنسا ا ولكن مركز دة،في الولايات المتح
 سوف ة،التي تأخذ بمعيار المركز الرئيسي لمعيار الجنسي

من هنا . سهنف يعتبر ذلك الشخص أمريكيا وفرنسيا في الوقت
 من قانون 4في المادة داً تدخل المشرع الأردني محد

 تأسيسها حال وذلك في ة،ات متى تعتبر الشركة أردنيالشرك
 واعتبر ت،وتسجيلها في المملكة وفقا لأحكام قانون الشركا

وفي نطاق تنازع القوانين بالنسبة . أجنبيةت باقي الشركا
للشركات الأجنبية التي يمكن أن تحوز على اكثر من جنسية 

 ية، الجنس تبني المعايير التي تحددنتيجة اختلاف القوانين في
تبنى المشرع معيار مركز الإدارة الرئيسي الفعلي بموجب 

وبالتالي فقد .  من أحكام القانون المدني الأردني12/2المادة 
عالج المشرع موضوع التنازع في ميدان تعدد جنسيات 

 ومع ذلك بقيت حالة قانونية لم يعالجها ،الشخص الحكمي
ن قانون الشركات بي رع نتيجة لازدواج المعيار المتبعالمش

 من أحكام القانون 12/2م(ن جهة وقاعدة التنازع م) 4م(
حيث يصطدم المشرع بحالة الشركة التي لا تطبق ) المدني

 من قانون الشركات فلا تعتبر أردنية 4عليها أحكام المادة 
والواقع قد . رتها الرئيسي الفعلي في المملكةاداويكون مقر 

شرع الأردني موقفا اكثر يكون من المناسب لو تبنى الم
مرونة لتغطية هذه الثغرة القانونية بان عدل الاستثناء الوارد 

 بحيث يجيز انطباق القانون 12في الفقرة الثانية من المادة 
 كان نشاطها انالأردني على الشركات الأجنبية ليس فقط 

 فيها ي رئيسط كان لها نشاانفي المملكة بل أيضا  الرئيسي
 من 4حالات لا تحكمها قاعدة الإسناد أو المادة تلافيا لوجود 

ما اخذ به المشرع في مهذا الاقتراح يقترب . قانون الشركات
دولة الإمارات العربية المتحدة الذي اخضع الشركات للقانون 

 .راتالإماراتي إذا مارست نشاطا في دولة الإما
  
 

  الهوامش
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طبيعة العمل ل إضافة Multinationalلمصطلح الأجنبي ا
  . تقوم به هذه الشركات بحيث يتجاوز الحدود الإقليميةذيال

)2( History of the Global Corporation, 

http://www.bigpictureconsulting.com/Global %20 Inc 

%202/pgs/fist.html.p.I  
   .1المرجع السابق، ص )3(
   .2 ص،المرجع السابق )4(
  .3ص ، المرجع السابق )5(
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 كان فرع شركة فورد الأمريكية للسيارات في 1914في  )7(

من مجموع السيارات في بريطانيا، إلا % 25إنجلترا ينتج 
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  .التجارية
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 Legal Status of Multinational Companies Compared with Uni-nationality in the 
Light of the Rules of Conflicts and the Companies Law 

 
 

George Hazboun and Radwan Obaidat* 

 

ABSTRACT 

 
During the twentieth century, the economic cooperation between the states reached new horizons with 

the creativity of the efforts leading to the extension and creation of various forms of companies, to cover 
such cooperation in the private sector. 

The economic development pushed many companies to extend their activities outside the borders of their 
homeland, either outside the country of incorporation or outside the country of principle administration 
location. Such expansion took the form, inter alia, of having sister companies or branches or acquisition of 
the majority of shares in foreign companies. New forms of companies with powerful economic situation 
started to dictate the states economic policies. International economic conferences were held aiming to 
facilitate the tasks and functions of such companies. The WTO, although formed from states, draws policies 
which reflect the transnational or multinational companies lines. In this research we tried to follow the 
reaction of the domestic legislators, doctrine and practice to this new phenomenon taking into consideration 
the position of the traditional domestic trend of uni-nationality of every company notwithstanding the 
criteria of the link between the state and the company. We concluded that the major domestic legal systems 
did not give sufficient attention to organize the entity of such companies, with them focusing only on the 
regulation of their function. This necessitates a formal review of the companies law to introduce a special 
form of companies organized under the title (The Transnational Companies). 
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